
 
 

 وزارة التعليــم العالـي والبحـث العلمـي   

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 

 مستغانم      -جامعة عبد الحميد بن باديس        

 كلية الحقوق و العلوم السياسية                         

 ....... : المرجع                                      .قسم القانون الخاص 

 .مذكرة التخرج لنيل شهادة الماستر في الحقوق 

 

 

 

 .قانون خاص : التخصص -.                         حقوق : الشعبة-

 : (ة)تحت اشراف الاستاذ  -                           : (ة)الطالب  إعدادمن -

 .قايد حفيظة  –.                                            بكوش يونس  -

 : اعضاء لجنة المناقشة

 .رئيسا .................. حميش يمينة (...................ة)الاستاذ-

 .مشرفا مقررا................ قايد حفيظة(...................ة)الاستاذ-

 .مناقشا ................ بنور سعاد(....................ة)الاستاذ-

 .0202/0202: السنة الجامعية

 .20/20/0202: نوقشت في

 .دور المحافظ العقاري في عقود البناء و التعمير 



 
 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 الاهداء
أهدي ثمرة هذا العمل المتواضع إلـىاء   

 الوالديــن الكريمين واللذين بفضلهما خلقت
 وبرعايتهما ترعرعت ،وبنصائحهم عملت

 وعلى طاعتهما ، أطال اللـه في
 وأفراد إلى كل إخوتيأمي و أبي و   عمرها

لى  عائلتي و جميع الأهل والأقارب وا 

 كل من مد لي يد العون خلال إنجاز

 إلى كل الأحبة الذين عرفتهم.هذا العمل و

 في الله، من قريب أو بعيد وأحببتهم

 و إلى كل الأصدقاء
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أو الدول ،سواء بالنسبة للأفراد  ،يعتبر العقار من أهم مصادر الاغتناء للذمة المالية     

ومصدرا  للمشاريع التنموية ، ومن مصادر الثروة ، كما يعد حافزا  قويا لجلب الاستثمارات  

بات من الضروري إعلام . أجل تحقيق الائتمان في المعاملات العقارية  ،منوالأجنبية ،الوطنية 

وأصحاب الحقوق عليها ، وهو الهدف ،الغير بالوضعية الحقيقة للعقارات من حيث هوية مالكها 

الأساسي الذي استحدث من أجله نظام الشهر العقاري ، ومسايرة للتطورات الحاصلة تبنى 

 نظاما جديدا للشهر وهو نظام الشهر العيني المؤسس بموجب الأمر المشرع الجزائري 

وتأسيس السجل  ،المتضمن إعداد مسح الأراضي العام 21/22/2957المؤرخ في   57/  57 

لهذا نجد معظم الدول ،، إلا أنها اختلفت في كيفية تنظيمه من ناحية الإدارة والتسيير  1العقاري 

يتولى  ،متخصص والبعض الآخر أسندتها لموظف عمومي أسندت مهمة الحفظ العقاري لقاض

الذي يعد المسئول الأول في عملية الحفظ  ،مهمة تسيير المحافظة العقارية محافظ عقاري 

العقاري ، وله مهام عديدة ذكرها المرسوم المتعلق بتأسيس السجل العقاري ، فهو يعتبر مشهرا 

ماية حقوق الأفراد وأملاكهم في نفس الوقت ، للعقود ومسيرا إداريا للمصلحة ، ومسؤولا عن ح

وهو مطالب أكثر ،وبذلك فهو يعد أكثر المهنيين المعرضين للأخطاء وأكثرهم تحملا للمسؤولية 

لتفادي كل ما من شأنه الإساءة الى سمعته المهنية ،  ،من غيره باليقظة وروح المسؤولية والدقة

                                                           
يتضمن قانون إعداد مسح الأراضي العام و ,  21/22/2957، الموافق 2997ذي القعدة  80المؤرخ في  57-57الأمر   1

 .87/80/1818الصادر  99تأسيس السجل العقاري ، المعدل و المتمم، الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية ، العدد 
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في رفض إيداع أو إجراء كل وثيقة لم تراعى فيها ،من أجل ذلك منح له المشرع السلطة الكاملة 

 .الشروط القانونية الواجب توافرها

العقارية وضمان ائتمانها  المعاملاتسعى معظم التشريعات العالمية الى تحقيق استقرار في وت

، لذلك تكافح باستمرار لسن قواعد قانونية تنظم الملكية العقارية وما يرد عليها من حقوق  وثباتها

بنظام الشهر  الاهتماميتطلب من الدولة  الأمرفإن  الأهدافعينية عقارية ولغرض انجاز هذه 

أو  ،جراءات التي تهدف الى تثبيت ملكية عقارلإالذي يقصد به مجموعة القواعد واالعقاري و 

تجاه الغير ومن شأن هذه القواعد ،إعينية عقارية لشخص معين أو أشخاص معنيين حقوق 

 سجلاتالوارد عليها في  الأخرى تنظيم شهر حق الملكية أو الحقوق العينية العقارية  والإجراءات

اتباعه للعديد  خلالمن  ،معيشتهمدائما إلى تطوير نفسه و تحديث نظام  الإنسانيسعى ،.معدة

المحيطة به بما في  ،التي تعتبر مرآة عاكسة لجميع تطلعاته في شتى الميادين الأساليبمن 

لقد مرت الجزائر بمراحل تاريخية أثرت على السياسة العمرانية  .و التعمير، التشييدذلك مجال 

سيما  لانسية الفر  للقوانينالفرنسي كانت الجزائر تخضع  الاستعمارففي مرحلة ، تأثيرا عميقا 

ئر وجدت از ، كون أن الجالاستقلال تهيئة التعمير حيث استمر الوضع حتى بعد في مجال ال

و بعدها توالت التشريعات المختلفة من أجل  ،المجالاتقانوني كبير في جل  فراغ نفسها أمام 

، إذ تطورت المفاهيم المتعلقة بالبناء 1 إيجاد تنظيم قانوني يسير حركة البناء و التوسع العمراني

المدن و انجاز التجمعات  تنظيمية إلى كيفية لزام، لتشمل القواعد الإ نين قائمة بذاتهالتصبح قوا

                                                           
،قسم الكفاءة المهنية  85العقارية، محمة المنتدى القانوني، العدد فهيمة قسوري، شهر الدعوى و الأحكام القضائية   1

 .09، ص  1828للمحاماة، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، أفريل 
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العديدة التي أخذ بها المشرع من أجل الحد من الفوضى  المحاولاتالسكانية العمرانية فبرغم من 

أنه على المستوى الميداني لم تتوقف أزمة البناء في الجزائر بل عرفت  إلا رانفي مجال العم

، مما  أمرا ضروريا في ضل الدولة الحديثة داريةالإ، و بالتالي أصيح تدخل السلطة  تزايدا

، حيث  على الحقوق و الحريات العامة وفقا لتشريعات الضبط القائمة الضوابطفرض بعض 

هو أول الحقوق و الحريات  ،لترخيص أعمال البناء الملكيةق يعتبر تدخل الدولة في تقييد ح

 قواعد العمران أن تستند أعمال البناء ،  لاحترام الأساسيالضمان  إلا أن ،تقييدهاالفردية التي تم 

إن الفوضى و الكوارث التي يعيشها العالم  .في المجال العمراني من زمن بعيدالعقود الإدارية 

و  الأفرادمنها عدم احترام  لأسبابعائد ،و بشرية  ،لفه من خسائر ماديةبانهيار بنايتهم و تخ

، حيث  داريةالإ التراخيصالتي حددها المشرع للحصول على  لإجراءاتعلى حد سواء  دارةالإ

نشاط عمراني في اطاره القانوني  لعمل العمرانية لتراخيص ادارية  الأنشطةأخذ اخضع كافة 

بناءا على ما سبق ظهرت الحاجة إلى التطرق لدراسة مثل هذا الموضوع والذي  . الصحيح

الكفيلة لضمان شهر شامل وعام للتصرفات العقارية في  الإجراءاتلتحديد  خلالهأسعى من 

 خلالوبالتالي أسعى من  ،الشخصي والعيني الشهر لنظام ، خيرةالأالجزائر في ظل تبني هذه 

ثم العقود  ،هذا الموضوع أن احدد مفهوم هذين النظامين وموقف المشرع الجزائري منهما

الضرورية  والإجراءاتوالوثائق الخاضعة للشهر وقواعد تنظيمها والشروط الواجب توافرها فيها 

تبة المتر  و الأثار المتضمنة لهذه العقود والوثائق  الأخرى لشهر الملكية والحقوق العينية العقارية 

 .عن ذلك

 : أهمية الموضوع
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دراستنا إلى تسليط الضوء على نقاط الظل المتعلقة بوظيفة المحافظ العقاري  خلالنهدف من 

 .أثناء أداء مهامه الأخيرومحاولة إيجاد حلول للصعوبات التي يواجهها هذا  وصلاحياته

 نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري و كذلك هذا الموضوع إلى معرفة خلالو نهدف من 

ل على طلب الحصو  إجراءاتفي قانون التهيئة و التعمير و كذا معرفة  بأنواعها  رخصة البناء

 .عليهم 

 : الأسباب الذاتية-2

، يضاف لها محاولة إثراء  الذاتية إلى الميول والرغبة الشديدة والتخصص الأسبابتعود        

، كما أنه يعتبر من المواضيع المهمة في الوقت  الجامعية بمعلومات عن الموضوعالمكتبة 

و لعلى من أسباب إختيار هذا الموضوع كونه يمس جانبا في حياتنا اليومية من  . الراهن

بناءات للسكن أو الاستعمال الشخصي ، و كثرة المباني المشيدة بدون الحصول على الترخيص 

مما أدى إلى الانهيار إلى العديد منها ، و مخالفة قانون  التهيئة و التعمير و انتشار  ،الإداري 

البناءات الفوضوية الذي يؤدي إلى التشوه العمراني و الذي ينعكس على الصورة الجمالية للمدن 

الجزائرية و أيضا على الرغبة في التعرف على ماهية رخص البناء  و التعمير و الإجراءات  

 .انونية لطلبهاالق

، التي تتمثل  هدا الموضوع نظرا للجوانب الموضوعية اختيارتم  : الموضوعية الأسباب-0

      بالعقار الذي  ارتباطها، و  في جهل الكثيرين لعملية الشهر العقاري رغم أهميته البالغة

المقررة لحماية  الآلياتكما أن الشهر العقاري يعتبر أحد أهم .يكتسي أهمية خاصة عند الجميع 
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، و تأثيره  ، و عليه يتم البحث عن الغموض الذي يكتنف التشريع العقاري  1الملكية العقارية

وأيضا كون أن هذا الموضوع يشغل كل . على الغاية التي ترسمها السياسة العامة للدولة

 لأن و،  العاملين في الحقل القانوني من قضاة ومساعدي القضاة وأساتذة وباحثين علميين

 .المراجع التي تطرقت إليه قليلة بالنظر إلى أهميته

و عقود التعمير  البناء لتحصيل رخص القانونية الإجراءاتموضوع  إن  : صعوبات الدراسة

الحديثة  المواضيعفي الجزائر من  و التقسيم و دور المحافظ العقاري داخل المحافظة العقارية 

، هذه الحالة تشكل صعوبة في  و القليلة التي تطرق لها الباحثين خاصة في المجال القانوني

إلى قلة المراجع القانونية المختصة في هذا المجال رغم  بالإضافة ،،  تفكيك و إعادة تركيبه

 2.ري زائالتي تضمنها المشرع الجو الإجتماعية  الحيوية  المجالاتكونه من 

دى تبنى المشرع الجزائري إجراءات فعالة لضمان شهر شامل وعام إلى أي م -

                                     ؟   مجال العقودللتصرفات العقارية في ظل القوانين المعمول بها في 

  :الفرعية التالية التساؤلاتومن هذا التساؤل يمكن طرح 

عقود نظام الشهر ماهي  .المشرع الجزائري كيف تم تنظيم عملية الشهر العقاري من قبل    

 و ماهي الأثار المترتبة عن ذلك ؟ ؟العقاري 

                                                           
نة مجيد خلفوني ، نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري ، دار هومة للطباعة والنشر ،الجزائر ،الطبعة الثانية ، س  1

 . 90، ص 1880
 .27، ص  1827الدارالبيضاء ، الجزائر ،  بلقيس ، دار ، زئر ا الج القانون  ظل في الإدارية المنازعات بوعلي، سعيد  2
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 : المنهج المتبع

اخترنا المنهج التحليلي . نظرا لطبيعة الدراسة في موضوع دور المحافظ العقاري و العقود      

عن المهام الوصفي ، لكونها أن المنهج الوصفي للتطرق لنظام الشهر العقاري ، و الحديث 

 .الادارية للمحررات و المسؤول الذي بدوره داخل المحافظة العقارية ، و الهيئات المخولة لذلك 

أما المنهج التحليلي ، إستعنت به في تطبيق عملية الشهر العقاري ، و توضيح صلاحيات 

مسؤوليته عن و . جراءات القانونية في العقارات المحافظ العقاري كمسؤول رئيسي لإكمال الا

 .الاخطاء التي يرتكبها أثناء وظيفته 

ماهية المحافظ العقاري في خصصنا الفصل الاول الى : تم تقسيم الدراسة إلى فصلين منه    

 .دور المحافظ العقاري في عقود البناء و التعمير  الثاني إلى  الفصلالتشريع الجزائري ، أما 

منصب وم فهلتحديد م ،يليلج الوصفي التحهالمن ىلع الاعتمادب الإشكاليةذه هوسنجيب عن 

أنواع ، و  مسؤوليتهإلى  بالإضافة يهة إللطات الموكلوالس،ام هوكذا الم ه،المحافظ العقاري وطبيعت

 .العقود في القانون العقاري 
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  : الفصل الأول
ماهية المحافظ العقاري في التشريع 

 . الجزائري 
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ت إلى المحافظ العقاري بإعتباره لافظة العقارية في الجزائر قد أوكتسيير المحمة هإن م    

ب ذا المنصه، ونظرا لخصوصية  الوثائق العقارية و شهر،ية حفظ لفي عم الأولالمسؤول 

المحدد  91/202المرسوم التنفيذي  خلالمن ،ة من الشروط لالمشرع الجزائري بجم هخص

وسنحاول في  1.والحفظ العقاري ،الدولة  لأملاكالح الخارجية يا في المصللقائمة المناصب الع

 .لال المباحث الموالية مي لمنصب المحافظ العقاري من خيهالمفا الإطارذا الفصل أن نعالج ه

 . للمحافظ العقاري في التشريع الجزائري  الإطار المفاهيمي  : المبحث الأول

 يتمثل التنظيم الإداري لإدارة الحفظ العقاري في المحافظة العقارية ، و التي تسهر على      

عملية الحفظ العقاري في التشريع الجزائري على رأسها المحافظ العقاري هو المسؤول الأول 

، تحت سلطة  تتكون المحافظة العقارية .على عملية الحفظ العقاري فيشرف على تسييرها 

 :أقسام( 7)، من خمسة  العقاري المحافظ 

 .قسم الإيداع وعمليات المحاسبة -

 .قسم مسك البطاقية العقارية والبحوث وتسليم المعلومات -

 .قسم الترقيمات العقارية -

 .قسم مسح الأراضي -

 .قسم رقمنة أنشطة المحافظة العقارية -
                                                           

المتضمن تنظيم المصالح الخارجية لأملاك الدولة  81/89/2992:المؤرخ في  92/07من المرسوم التنفيذي رقم  20المادة   1
 :1991/03/06.، بتاريخ  28ر عدد .و الحفظ العقاري، ج
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 :وهي كالتالي

  : قسم الإيداع و المحاسبة .2

 : ، بما يأتي المحاسبة ، على الخصوصيكلف قسم الإيداع وعمليات     

 .فحص الوثائق المودعة بغرض الشهر ـــ

دراج التسجيلات المتعلقة بالوثائق المودعة للشهر   فيه وتسليم ـــ مسك سجل الإيداع وا 

 .بذلك الخاص لالوص

 .لمقدمة من طرف المحافظة العقاريةـــ تحصيل الحقوق والرسوم المترتبة عن الخدمات ا

 .السهر على مسك محاسبة الإيرادات وفق قواعد المحاسبة العموميةـــ 

والمتمثل في إيداع الوثائق والعقود  ،  للشهر العقاري  الأول الإجراءيتم على مستواه     

تحت  الإيداعات، حيث يتم قبولها أو رفض إيداعها من طرف رئيس قسم  شهرهال ةالمطلوب

العملية الجوهرية التي  الإيداعرئاسة المحافظ العقاري ويعتبر تسجيل المعلومات في سجل 

يمكن تصور قيام المحافظة العقارية بشهر محرر ما  لا، بحيث  العقاري  الإشهارينطوي عليها 

 1.الإيداعمسبقا بقسم  مسجلادون أن يكون 

 : قسم مسك السجل العقاري وتسليم المعلومات .0

 : ، بما يأتي يكلف قسم مسك البطاقية العقارية والبحوث وتسليم المعلومات  على الخصوص  

 .ـــ مسك البطاقية العقارية و تحيينها

                                                           
لقانونية والسياسية د حشود نسيمة ، دعاوي مسؤولية المحافظ العقاري في التشريع الجزائري ، مجلة دائرة البحوث والدراسات ا  1

 .27الجزائر ، ص ,  1825مخبر المؤسسات الدستورية و النظم السياسية ، العدد الثالث سبتمبر
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 .ـــ إجراء تصفيف الوثائق المشهرة والسهر على حفظها

 .ـــ حفظ العقود والوثائق المتعلقة بعمليات الشهر العقاري 

لبات المعلومات وا عداد كل الوضعيات أو مستخرجات أو نسخ ـــ القيام بالبحوث المترتبة عن ط

 .عن الوثائق المشهرة أو عن البطاقات

 : قسم ترقيم العقارات الممسوحة .2

 : يكلف قسم الترقيمات العقارية ، على الخصوص بما يأتي    

القيام بتأسيس سجل عقاري والترقيم العقاري للعقارات الممسوحة و تسليم الدفاتر العقارية طبقا  -

 . للتشريع و التنظيم المعمول بهما

 .إتمام إجراء الشهر العقاري الواجب إعطاؤه للعقود طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما -

 التعليق على الدفاتر العقارية للحقوق العينية والتكاليف العقارية المؤسسة على العقارات  -

 .الخاضعة للترقيم العقاري وعلى جميع الإجراءات اللاحقة لهذا الترقيم

من عملية المسح على مستوى كل جزء  الانتهاءبعد  الأراضييتولى متابعة إيداع وثائق مسح 

 1 . قابل محضر تسليم يثبت كل إيداعمن أجزاء بلدية معينة م

 فإما أن يكون ترقيما  : حالاتترقيم الوثائق في السجل العقاري ، و يأخذ هذا الترقيم ثالث  -

، و ذلك بالنسبة للعقارات التي يحوز مالكوها سندات أو جاء في القانون العقاري نهائيا طبقا لما 

ذلك في و ،  أشهر 7أن يكون ترقيما مؤقتا لمدة  و إما .حق ملكيتهم إثباتعقود مقبولة قانونيا 

 التحقيق خلالالعقارات التي ليس لمالكيها الظاهرين سندات ملكية قانونية، غير أنه ثبت من 
                                                           

 .19، ص  1827الجزائر،  مليلة ، عين الهدى ، دار الادارية ، المنازعات في دروس بوعمران ، عادل  1
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الذي أجرته لجنة المسح بأنهم حائزون لمدة تكفي بأن تسمح لهم باكتساب الملكية عن طريق  

، ويتحول الترقيم المؤقت  ول بها في هذا المجالالقانونية المعم للأحكامالتقادم المكسب طبقا 

إلى نهائي بعد انقضاء المدة المشار إليها ، إذا لم يقدم أي اعتراض أو إذا سحبت أو رفضت 

  . هذه المدة من خلال التي تكون قد قدمت  الاعتراضات

المعدل  50/09من المرسوم 27 قد يكون الترقيم لمدة سنتين طبقا لما نصت عليه المادة     

أنه نظرا  إلا،  والمتمم و ذلك بالنسبة للعقارات التي ليس لمالكيها الظاهرين سندات إثبات كافية

للصعوبة الكبيرة التي تعترض عملية تحديد أمالك الخواص و بالتالي الحقوق الواجب شهرها في 

جاءت كما  .السجل العقاري ، أصبحت مدة الترقيم المؤقت عمليا ممددة لمدة خمس سنوات

المعدل  57/57 الأمرمكرر من  19المعدلة للمادة  1820من قانون المالية لسنة  09المادة 

" من جهة ، تسجيل في حساب يسمى  التعديلاتوالمتمم السالف الذكر، حيث تضمنت هذه 

العقارات التابعة للخواص ، غير المطالب بها  " الأراضيالعقارات غير المطالب بها أثناء شغل 

، والتي لم تتمكن مصالح المسح من تعيين مالكيها أو حائزيها ،  الأراضيملية مسح ع خلال

 1.، من قبل مصالح الحفظ العقاري  أثناء التحقيقات المسحية ، ومن جهة أخرى تسويتها

 ، وهذا وفق إجراءات  الأراضيالدولة و مصالح مسح  أملاك مع مصالح  لاسيمابالتنسيق  

 و التنسيق فيما بينها ، فقد  الأقسامومن أجل السير الحسن لهذه  . مسطرة في هذا الصدد

 للأملاكوضعت المحافظات العقارية تحت وصاية إدارة مركزية تتمثل في المديرية العامة 

 . الوطنية التابعة لوزارة المالية 
                                                           

 19المعدل و المتمم للمادة  09، الجريدة الرسمية رقم 10/89/2957المتعلق بالقانون المالية ، المؤرخ في   57/57قانون   1
 .1820سنة . مكرر
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  :قسم رقمنة أنشطة المحافظة العقارية .2

  :على الخصوص بما يلي يكلف قسم رقمنة أنشطة المحافظة العقارية    

 .وتبادلها واستغلالهاإعداد البيانات الرقمية الخاصة بأنشطة المحافظة العقارية -

 .رقمنة أرشيف ووثائق المحافظة العقارية - 

والحفظ  الأراضيتنفيذ البرامج التي تسطرها السلطة السليمة في مجال رقمنة أنشطة مسح  - 

 1.العقاري 

  :الأراضيقسم مسح  .5

  :على الخصوص بما يلي الأراضييكلف قسم مسح     

لمسح  الولائيةالعام من المديرية  الأراضيالوثائق المسحية المستلمة في إطار مسح  استغلال-

 .والحفظ العقاري  الأراضي

 .العام الأراضيحفظ المخططات والوثائق المتعلقة بعمليات إعداد مسح  - 

 تبيان دوره في التشريع الجزائري و من خلال هذا الفصل سنحاول التعريف بالمحافظ العقاري و 

 .مفهوم المحافظ العقاري في التشريع الجزائري   : المطلب الأول

يمارسه باسم الدولة من أجل شهر أو رفض شهر عقود  ، يلعب المحافظ العقاري دورا مهما   

 نظرا . بتسيير قطاع عام يتمثل في إتمام إجراءات الشهر العقاري  ،وتصرفات في إطار تكليفه

                                                           
، ص  1880التشريع الجزائري ، دار هومة ،  في رت ا العقا لتسجيل والتنظيمي القانوني الإطار رمول ، ا وخالد دوة آسيا 1
50. 
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لخصوصية هذا المنصب فقد حدد له المشرع الجزائري جملة من الشروط من خلال المرسوم  

التنفيذي  المحدد لقائمة المناصب العليا في المصالح الخارجية لأملاك الدولة والحفظ  227/71

وشروط التعيين فيها وتصنيفها، ويحظى منصب المحافظ العقاري بأهمية بالغة لدى  .العقاري 

أغلب التشريعات في العالم، وتظهر أهمية هذا المنصب من خلال السلطات الممنوحة له 

المحافظ لعقاري موظف معين بقرار من وزير المالية ،  1.بمناسبة قيامه بالمهام الموكلة إليه

في إدارة المحافظة العقارية ، وهو مكلف بتنفيذ السياسة العامة للدولة في يتمثل دوره الأساسي 

ميدان تنظيم الملكية العقارية ، ويعتبر المحور الأساسي في نظام الشهر العقاري ويلعب دورا  

 .مهما في تفعيل استقرار الملكية العقارية والحفاظ على حقوق الأشخاص

 .ي تعريف المحافظ العقار : الفرع الأول

باستقراء النصوص القانونية يتضح أن المشرع لم يعط  التعريف القانوني للمحافظ العقاري -أولا 

تعريف لمنصب المحافظ العقاري واكتفى بتحديد طبيعته القانونية، ومنه فالمحافظ العقاري هو 

 .80/89موظف عمومي خاضع للقانون العام للوظيفة العمومية المنظم بموجب الأمر 

 على كل محافظة عقارية موظف عام يسمى المحافظ العقاري تابع لمصالح وزارة الماليةيشرف 

ذات طبيعة إدارية , يقوم بتسيير هيئة عمومية  , للوظيفة العامة الأساسي يخضع للقانون فهو 

 2.ويتولى مهمة تأسيس السجل العقاري ومسكه

                                                           
 . 157، ص 1827دار هومة، الجزائر، فتحي ويس، الشهر العقاري في القانون الجزائري والقوانين المقارنة،  1
 .79،ص  1880مجيد خلفوني، نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري، الطبعة الثانية، دار هومة، الجزائر،  2
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أو متصرف إداري مرسم وله يجب أن يكون المحافظ العقاري من رتبة مفتش رئيسي ،     

، أو أن يكون من بين المفتشين المثبتين بهذه  الإدارةفي  الأقلأقدمية خمس سنوات على 

 . الدولة أملاكفي مصالح الحفظ العقاري و  الأقلالصفة ، ولهم خدمة خمس سنوات على 

نذكر  , للمحافظ العقاري  التعاريفوردت العديد من  :التعريف الفقهي للمحافظ العقاري -ثانيا 

 ةمن أجل إدارة هيئة إدارية مكلف ،المحافظ العقاري موظف معين بقرار من وزير المالية  منها

، وهو مكلف بتنفيذ  سم المحافظة العقارية كآلية للحفظ العقاري إيطلق عليها  ,العقاري  بالإشهار 

 1.العامة للدولة في ميدان تنظيم الملكية العقارية السياسة 

 .كيفية تعيين المحافظ العقاري   : الفرع الثاني

يجب أن يكون المحافظ العقاري من رتبة مفتش رئيسي ، أو متصرف إداري مرسم وله    

، أو أن يكون من بين المفتشين المثبتين بهذه  الإدارةفي  الأقلأقدمية خمس سنوات على 

 الدولة أملاكو  ،2في مصالح الحفظ العقاري  الأقلالصفة ، ولهم خدمة خمس سنوات على 

عن طريق قرار التعيين الذي يتخذه الوزير المكلف بالمالية و تنتهي مهامه : يكون تعيينه 

الكائن بدائرة  ،بنفس الطريقة ، على المحافظ العقاري آداء اليمين أمام المجلس القضائي

 3. اختصاصه المحافظة العقارية

                                                           
 

 .09، ص  1882ليلى طلبة ، الملكية العقارية الخاصة ، الطبعة الثانية ، دار هومة ، الجزائر ،   2
 .218، ص  1820الجزائر،  مليلة، عين الهدى، دار ، العقاري  للمحافظ القانوني المركز الطاهر، بريك  3
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 : مهامه

 .إعداد ومسك مجموعة البطاقات العقارية الكاملة -

للعقود المتضمنة الملكيات و الحقوق العينية  الإشهارلطلبات  اللازمة الإجراءاتإعداد -

 .فحص العقود و مختلف الوثائق الخاضعة للشهر   الأخرى 

 1 .العقارية الخاصة بالحقوق العينية  السجلاتكتابة البيانات على -

 .المحافظة على العقود والمخططات -

 .إعطاء المعلومات للجمهور عند طلبها -

  . لإختصاصهالتنسيق و مراقبة مكاتب المحافظة التابعة -

 تسليم الدفتر العقاري و  ترقيم العقارات الممسوحة-

 الأخرى  المصالح مع واليومية المتعددة علاقته بحكم العقاري  المحافظ يباشرها أخرى  مهام هناك

 العقارات بترقيم ايضا يقوم فهو لذلك الأراضي مسح مصلحة مثل العقاري  بالحفظ المكلفة

 هذه أن تبين واذا ، الأراضي مسح وثائق استلامه بعد مباشرة العقاري  السجل في الممسوحة

 مصالح  بإبلاغ ،يقوم مصلحته مستوى  على المشهرة العقارية البطاقات مع مطابقة غير الوثائق

 .الآجال أقرب في التسوية إجراءات اتخاذ قصد لذلك  ,المسح

                                                           
 . 217بريك الطاهر، نفس المرجع السابق، ص   1
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 عمليات من الانتهاء عند لأصحابها   ،وتسليمها العقارية الدفاتر بإعداد مكلف فهو وأخيرا 

 الى النيابة تحول لمهامه مباشرته دون  يحول،  ري العقا للمحافظ مانع وقوع حالة وفي المسح

 باعتبارها العقاري  الحفظ لمديرية الإقليمي الاختصاص اطار في وذلك العقاريين المحافظين أحد

  . العقارية المحافظات على المشرفة الإدارية الجهة

 كذلك ن يكو  أن يجب بل ، الأخرى  المحررات أو للعقود مشهرا فقط ليس العقاري  المحافظ ان

 المشرع منحه لذلك المودعة الوثيقة في المتضمنة , والمعلومات التصرفات صحة من متحققا

 للأطراف، النظر وجهات وتقريب النصيحة تقديم مع الكاملة غير ،الوثائق تصحيح طلب سلطة

برام  حقوق  وحماية  العقارية المعاملات تأمين أجل من ذلك ،كل بينهم فيما الصلح وا 

 .الأشخاص

  : مهام المحافظ العقاري في قسم  الإيداع وعمليات المحاسبة

  )البطاقات العقارية –سجلات الإيداع )يقوم بالإشراف على عملية مسك السجل العقاري -

 .1(لعملية الايداع)القيام بالمراقبة -

الامضاء ووضع ختم وتأشيرة الاشهار على كل الوثائق ) إتمام اجراء عملية الشهر العقاري -

 .(والعقود والسندات التي خضعت لعملية الشهر العقاري 

 ...(رفض الاجراء  –رفض الإيداع )اتخاذ القرارات والفصل فيها وامضائها -

                                                           
،يحدد التنظيم الداخلي لمفتشية أملاك الدولة للمحافظة  22/85/1811من القرار الوزاري المشترك مؤرخ في  7راجع المادة   1

 .ت كل قسمالعقارية في أقسام و صلاحيا



17 
 

الجداول  –رخصة التجزئة )مراقبة تطبيق قواعد التهيئة والتعمير في العقود المودعة -

 1...(شهادة المطابقة  –الوصفية للتقسيم 

 .يعتبر محاسب ثانوي -

 .مراقبة التوقيف والامضاء اليومي للسجلات المحاسبية-

 .مراقبة التطبيق السليم للرسوم وتحصيلها-

 :قسم قيد السجل العقاري والبحوث وتسليم المعلومات

 يقوم بمراقبة المعلومات المدونة بالبطاقات العقارية ومطابقتها مع الوثيقة المشهورة-

 .عليهاوالتأشير  التصحيح التلقائي للأخطاء-

 .مراقبة تصنيف البطاقات العقارية في الأماكن المخصصة لها-

المراقبة المستمرة للوثائق والارشيف، وحث الاعوان على الحفاظ على العقود والمخططات -

 .وكذا جميع الوثائق المتعلقة بعمليات الشهر العقاري 

 .فمراقبة دورية وآلية للمكان المخصص للأرشي-

 .والوثائق ونسخ البطاقات العقارية بأنواعهاتسليم نسخ للعقود -

مضاء الشهادات العقارية -  .(الإيجابية والسلبية)تسليم وا 
                                                           

جراءاته في القانون الجزائري، عن مجلة مجلس الدولة  1 , 1881، سنة 1العدد , مقال الأستاذة زروقي ليلى، نظام الشهر وا 
 .288ص 
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، المساهمة في تسليم المعلومات للإدارات العمومية والأشخاص الإعتبارية العامة كالولاية  -

 1 .الخ...مديرية أملاك الدولة  ، الصندوق الوطني للسكن 

من أهم السندات التي تسلمها  ،العقاري يعتبر الدفتر العقاري في الجزائرإعداد وتسليم الدفتر 

، يسلم الدفتر  إلى مالك العقار من أجل تمكينه من إثبات حقوقه العينية على العقار الإدارة

، يتم ذلك  العقاري إلى صاحبه بعد التحقيق في صحة ملكيته وتحديدها تحديدا ماديا دقيقا

يحتوي الدفتر العقاري على المعلومات الموجودة في البطاقات  .العام بواسطة إجراءات المسح

المحدد بموجب القرار الصادر من وزير المالية بتاريخ  الثالث،العقارية ويكون مطابقا للنموذج 

طة لجميع العناصر التي تفيد وي مهيأ بطريقة مبسـعلــ إطار، إذ يتشكل من  2950ماي  15

، الرقم  ، الشارع ورقمه ، المكان المعلوم الخصوص البلدية وموقع العقار، على  ارتعــيين العقــ

 ،وستة جداول الاقتضاءلمساحة، رقم القطعة عند ا ، رقم مجموعة الملكية واسعة المساحي

 ،المنصوص عليها  أن تتوافر فيه الشروط فلابدالمحافظ العقاري موظفا عموميا،  عتبارإب

الخاصة المنصوص  العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وأيضا الشروط  الأساسيبالقانون 

 : والشروط الواجبة لتعيين المحافظ العقاري هي . 91/2202عليها بالمرسوم التنفيذي 

 3:لشروط العامةا (2

                                                           
سعيد مقدم، الوظيفة العمومية بين التطور و التحول من منظور تسيير الموارد البشرية و أخلاقيات الامنية، ديوان   1

 .29،ص  1828الجزائر،  المطبوعات الجامعية،
عمروش الحسين، المحافظة العقارية في التشريع الجزائر ، الملتقى الوطني الرابع للحفظ العقاري وشهر الحقوق العينية جامعة  2

 .00ص . 1822, المدية
والعلوم   1حقوق عمر تيمجغدين، دور المحافظة العقارية في التشريع الجزائري، مذكرة ماستر، تخصص قانون إداري، كلية ال 3

 .5،ص  18829/1827السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، السنة الجامعية 
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تضمن القانون الم 1880يوليو  27المؤرخ في  89-80من الأمر رقم  57نصت المادة  -

 1: ةيوظيفة العموملالعام ل الأساسي 

 . سيةنري الجئكون جزاين أ-

 . و السياسية تمتعا بحقوقه المدنيةم يكون  أن-

 . بها الإلتحاق ممارسة الوظيفة المراد تتنافى مع شهادة سوابقه القضائية  يحمل  لا أن-

 . تجاه الخدمة الوطنيةاكون في وضعية قانونية أن ي-

 2.المطلوبةالعلمية  هنية وكذا المؤهلات لذتتوفر القدرة البدنية وا أن-

 .حالات إنهاء مهام المحافظ العقاري  : الفرع الثالث

منصبه كمحافظ عقاري، ويفقد المحافظ ل ةفقدان الخدمة التامإن  بعض الحالات تؤدي إلى 

التي أوردها قانون الوظيف العمومي الصادر بموجب  الحالاتالعقاري صفة الموظف في 

 : في مايليتتمثل التي  و 215ة في الماد(  15/10)الأمر

 .فقدان الجنسية الجزائرية أو التجريد منها -

 .فقدان الحقوق المدنية -

 .بصفة قانونيةمن المنصب و التنازل  الاستقالة -
                                                           

المتضمن القانون الأساسي  العام للوظيفة العمومية ، الجريدة الرسمية  1880يوليو  27المؤرخ في  89-80الأمر رقم    1
 .الجمهورية الجزائرية 

 .المرجع السابق ،  27/85/1880المؤرخ في  89-80القانون  2
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 .العزل أو التسريح -

 .الإحالة على التقاعد أو الوفاة -

 .حقوق و واجبات المحافظ العقاري في التشريع الجزائري  : المطلب الثاني

التي تقع  للاستثناءاتيمكن أن تخضع  لامنصب المحافظ العقاري من المناصب التي     

فهو كأي شخص قانوني لابد  أن تكون له حقوق ، ى واجب أداء الخدمة بصورة شخصيةلع

من   80/89يتضمنها الأمر الالتزاماتو كل هذه الحقوق و ،وواجبات ملزمة على عاتقه 

 .القانون الأساسي للوظيفة العمومية 

 .حقوق المحافظ العقاري أثناء الخدمة   : الفرع الأول

و هو المبلغ الذي يتقاضاه الموظف كل شهر بعد أداء خدمته  : الحق في الراتب الشهري .2

 80/89.1من الأمر  91طبقا للمادة 

من القانون الاساسي للوظيفة  80/89من الأمر  99المادة نصت   : الحق في العطل. 0

 .الخ...و الإستثنائية , و المرضية , العمومية للممحافظ العقاري الحق في العطل السنوية 

للموظف الحق في التكوين لتحسين مستواه و الخدمة   : الحق في التكوين و الترقية.2

كترقية المحافظ العقاري ,العمومية و له لحق في الترقية و الرتبة و الدرجة في التدرج الوظيفي 

 1 .فظ العقاري لحل ولائيمثال من منصب محافظ عقاري إلى مدير 
                                                           

 .09، ص   1820الجزائر،  مليلة، عين الهدى، دار ، العقار للمحافظ القانوني المركز الطاهر، بريك   1
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أي عدم التمييز  : بينهمالحق في تحقيق العدالة و المساواة بين الموظفين و عدم التمييز .2

بين الموظفين لأي سبب من الأسباب المتعلقة بالجنس أو الصفة أو الظروف الإجتماعية أو 

 .إلخ....الأصل 

للمحافظ العقاري في ممارسة نشاطه النقابي و الحق  : الحق في ممارسة حقوقه السياسية.5

 من الدستور و كذلك  52و 58في الإضراب  في الإطار المشروط كما نصت عليه المادة 

 80/89.2من الأمر   97المادة 

 .حقوق المحافظ العقاري مابعد ترك الخدمة  : الفرع الثاني 

على حسب المادة  :  الاجتماعية والتقاعد في إطار التشريع المعمول به الحق في الحماية.2

يقر فيه حماية الدولة للمحافظ العقاري و اي موظف في القطاع العام  ،من القانون الوظيفي  99

أو تهديد و شتم و إهانة ،من التهجمات التي يتعرض عليها أثناء تأدية مهامه في إطار العمل 

 3.و أيضا حمايته من العقوبات التي يتعرض إليها لمتابعته قضائيا نتيجة إرتكابه لخطأ مهني 

 ه يحق ل ،يهنالم هبعد تقدم المحافظ العقاري في السن وفي أداء واجب : الحق في التقاعد.0

 .بصفة نسبية او كاملة  مساره الوظيفي من التقاعد نهاية أن يستفيد في 

 : واجبات المحافظ العقاري  -

                                                                                                                                                                                           
 الرابع للحفظ العقاري و شهر الحقوق  الوطني الملتقى ، زئر ا الج التشريع في العقارية المحافظة الحسين، عمروش  1
 .78المدية  ، ص  جامعة العينية .
 .نفس المرجع السابق  80/89من الأمر  97المادة  2
 .نفس المرجع السابق ,80/89من الأمر 99المادة  3
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في إطار تأدية مهامه، احترام سلطة الدولة وفــرض احترامها وفـقا   يجب على الموظف -2   

إن المحافظ العقاري هو عون من أعوان سلطة الدولة  فعليه  ، للقوانين والتنظيمات المعمول بها

 .بإحترامهم  بصفته يعمل لديهم و تحت سلطتهم و في مقر دائرتهم 

على المحافظ العقاري الالتزام بقيامه بالمهام ،ف واجب القيام بالمهام بأمانة و دون تحييز -1   

 .المطلوبة منه بكل ثقة و العمل بإخلاص 

، يبدأ هذا الإلتزام بمجرد تعيين المحافظ العقاري بمنصبه ،  الإلتزام بالخدمة الوظيفية  -9

 .بإعتباره موظف عام  له الحق بمباشرة مهامه 

عقاري على بعض المعلومات للملكية العقارية  يطلع المحافظ ال ، الإلتزام بالسر المهني -7

او بكشف  ،فليس من حقه إفشاء معلومات أو نقلها لشخص آخر ،تخص أصحاب الملكية 

 1 .إلخ...هوية او غيرها 

كل معاملات الشهر ،  واجب المحافظة على السندات و المحررات داخل المحافظة العقارية -7

تعرض للمتابعة الجزائية و  إلافهو ملزم بعد اتلاف اي وثيقة و ، العقاري بيد المحافظ العقاري 

 .المسؤولية التأديبية 

منهم يريد طلب  ، يحتك المحافظ العقاري بالجمهور لكل شخص،  واجب إحترام الجمهور  -0

فلابد عليه ان لا يعامل احدهم بطباع , أو إستخراج وثيقة تهم المجال العقاري ، دفتر عقاري 

 .و بسوء أدب   غير لائقة

                                                           
 .215ص, 1880,الجزائر ,دار الخلدونية ,شهر التصرفات العقارية في التشريع الجزائري ,جمال بوشنافة  1



23 
 

فعليه عدم , حرية الرأي في حدود إحترام واجب التحفظ  ،  للمحافظ العقاري  واجب التحفظ  -5

 1 .المبالغة في توجيه إنتقاداته لرؤسائه أو السلطات العامة و التقليل من شأنها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .51،ص 2001قصر الكتاب، الجزائر،  خالد رمول، المحافظة العقارية كآلية للحفظ العقاري في التشريع الجزائري،1
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 . مسؤولية المحافظ العقاري   : المبحث الثاني

نصوص القانونية الفلا بد من التطرق إلى ،اعتبار المحافظ العقاري موظفا عموميا  إن      

، لأنه من المقرر قانونا وقضاءا أنه لا جريمة ولا عقوبة ولا تدابير  التي تشير إلى مسؤولياته

    .دعوى قضائية أن تؤسس قانونا ، فقد ألزم المشرع الجزائري لقبول أية  أمن بغير قانون 

 ،لية المحافظ العقاري تلد علاقة قانونية جديدة بينه وبين المضرورتضح مسؤو عندما ت     

تتمثل في التزام الأول بتعويض الثاني عما أصابه من ضرر، حيث يحق للطرف المضرور من 

أخطاء وقرارات المحافظ العقاري الغير مشروعة أن يرفع دعوى إدارية أمام القاضي الإداري 

مى بدعوى الإلغاء فيتحصل المضرور على حقه في التعويض عن طريق قصد إلغاءها، وتس

 .المرفوعة ضد الدولة خلال عام واحد ابتداءا من تاريخ اكتشاف فعل الضرر دعوى المسؤولية 

أثناء تأديته لعمله ، يمكن أن يقع المحافظ العقاري في أخطاء ، تتنوع ف1.سقطت الدعوى والا إ

كون غير عمدية ، كإغفال أحد البيانات الخاصة بالعقار بين أخطاء بسيطة ، عادة ما ت

 الإضرارالممسوح ، أو أخطاء جسيمة ، عادة ما تكون عمدية ، وقد تكون مصحوبة بنية 

فتقوم بذلك مسؤولية  . الأشخاص أحدبالغير ، كتغيير بيانات نتائج المسح قصد إنشاء ملكية 

ذو  ، شخصية  عندما يكون خطأ المحافظ العقاري مسؤولية   إماتكون المحافظ العقاري ، التي 

، ( إلخ...النفوذ  استغلالكجريمة التزوير في محررات رسمية ، الرشوة أو  .وصف جزائي 

سنة من  خلالويتابع فيها شخصيا ، ويمكن أن يرجع عليه مدير الحفظ العقاري المختص 

                                                           
مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجيستر في القانون , مسؤولية المحافظ العقاري في التشريع الجزائري , بن خضرة زهيرة  2 1

 .01ص ,  1880/1885, بن عكنون الجزائر , كلية الحقوق ( العقود و المسؤولية )الخاص 
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المسؤولية المدنية ، كما  سنة من ارتكاب الخطأ ،على أساس 27اكتشاف الضرر و تتقادم ب 

من  209، باعتبار المحافظ العقاري موظف عمومي المادة  يتابع باتخاذ إجراءات تأديبية ضده

، أدنى هذه العقوبات التنبيه و  ةالعمومي للوظيفةالعام  الأساسيمن القانون  80/89 الأمر

  1.أقصاها التسريح

الذي يقع فيه الموظف  الإهمالأما إذا كان الخطأ مرفقي ، وهو الخطأ و : مسؤولية الدولة     

 ، وهنا تكون كذلك دعوى  العمومي بمناسبة أداءه لمهامه ، فتقوم مسؤولية الدولة على عاتقه

الرجوع ، حيث يرفع المتضرر من خطأ المحافظ العقاري دعواه ضد الدولة ، وهي ترجع على  

 2. . على اتخاذ إجراءات تأديبية ضده فيقبلالعقاري على أساس المسؤولية المدنية ، المحافظ 

 .أنواع مسؤولية المحافظ العقاري و الآثار المترتبة عنها  : المطلب الأول

 تنص من خلال المادتين التاليتين،لية المحافظ العقاري و إلى مسؤ  القانون الجزائري  أشار      

تكون الدولة مسؤولية بسبب الأخطاء المضرة بالغير والتي يرتكبها : "على مايلي 19المادة 

يجب أن ترفع في أجل  والمحافظ أثناء ممارسة مهامه، وكون المسؤولية المحركة ضد الدولة 

 27وتتقادم الدعوى بمرور  .الدعوى و  ء لا سقطت من اكتشاف فعل الضررعام واحد وابتدا

 ضد المحافظ في حالة ،من ارتكاب الخطأ وللدولة الحق في رفع دعوى الرجوععاما ابتداء 

تكون قرارات المحافظ قابلة للطعن أمام : 17كما تنص المادة  و". الخطأ الجسيم لهذا الأخير

 .االجهات القضائية المختصة إقليمي
                                                           

 .، نفس المرجع السابق  209المادة   1
 .157،ص 2115، الجزائر  ، دار هومه ليلى زروقي و حمدي باشا عمر، المنازعات العقارية2
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 .مسؤولية المحافظ العقاري و الآثار المترتبة عنه  : الفرع الأول

 ، المسؤولية هي الجزاء الذي يترتب على المرء عند إخلاله بقاعدة من قواعد السلوكإن      

حينما يخرج عن القواعد القانونية التي تضعها  ،كما يقصد بها أن يتجمل الشخص نتائج عمله

ومصطلح المسؤولية يحمل معاني مختلفة قد تكون . أو التنظيمية في دولة ما،السلطة التشريعية 

 . الخ...تورية، جزائية، مدنية تأديبية، إداريةمسؤولية دس

لآثار المترتبة على قيام مسؤولية المحافظ العقاري، هي نشوء دعوى قضائية يرفعها ا     

صحيح أن الدولة تكون . المضرور ضد المحافظ العقاري، ومن هنا ينشأ التزام الدولة بالتعويض

قام الأول، لكن تحتفظ بحق الرجوع عليه مسؤولة عن تعويض أخطاء المحافظ العقاري في الم

 1.بما دفعته من تعويض وذلك متى كان خطأ هذا الأخير جسيما

 .المسؤولية الإدارية و التأديبية و الآثار المترتبة عنها  : الفرع الثاني

 المرافقلة أو المؤسسات، و و هي الحالة القانونية التي تلتزم فيها الد  : الإدارية المسؤولية-أولا 

أو الإضرار التي تسبب للغير بفعل ،دفع التعويض عن الضرر بوالهيآت العامة الإدارية نهائيا 

أو غير مشروعة ،الأعمال الإدارية الضارة، سواء كانت هذه الأعمال الإدارية الضارة مشروعة 

 . أو الخطأ الإداري أساسا وعلى أساس نظرية المخاطر،المرفقي  وذلك على أساس الخطأ

                                                           
عبد الرحمان محمد و لامياء سالمي، نظام المسح العقاري في الجزائر، مذكرة الماستر في الحقوق، تخصص قانون عقاري،  1

 .59،ص  1827/1820ميرة، بجاية،  شعبة قانون أعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان
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المتضمن إعداد مسح  21/22/2957المؤرخ في  57/57من الأمر  19ص المادة تن     

 الأخطاءتكون الدولة مسؤولة بسبب : يلى مايالأراضي العام، وتأسيس السجل العقاري عل

و دعوى المسؤولية المحركة ضد  هامه،ا المحافظ أثناء ممارسة مهيرتكبو التي ،المضرة بالغير 

ى سقطت الدعو  إلايجب أن ترفع في أجل عام يحدد إبتداء من إكتشاف فعل الضرر و  ،الدولة

ولة الحق في رفع دعوى اعاما ابتداء من ارتكاب الخطأ، و لمد 27وتتقادم الدعوى بمرور ،

المسؤولية ن ه ألانص المادة أع مننستنتج  . الرجوع ضد المحافظ في حالة الخطأ الجسيم

 للإلتزاماتتنفيذه و ، هامهبم هقيامخطاء أثناء للأ هفي حالة إرتكاباري محافظ العقلل الإدارية

ت و في حالة ثبو  ة،تابع لأعما عنى مسؤولية المتبوع لالدولة بناء ع تتحملها نة، و لكهنيالم

 1.جسيما الأخيرهذا خطأ 

الوظيفة، إن المسؤولية التأديبية أساسها مخالفة الموظف لواجبات : المسؤولية التأديبية-ثانيا

كر السابق الذ 299 /00من الأمر  25وهذا ما أشار إليه المشرع الجزائري من خلال المادة 

ن تقصير في الواجبات المهنية وكل مس بالطاعة عن قصد، إن كا: "والتي نصت على ما يلي

بية دون ديأو أثناءها يعرضه إلى عقوبة تأ،وكل خطأ يرتكبه موظف في ممارسة مهامه 

المتضمن  89/ 80من الأمر  208وأيضا المادة  .د اللزوم بتطبيق قانون العقوباتالإخلال عن

يشكل كل تخل عن  والتي بدورها نصت على انه 2،القانون الأساسي للوظيفة العمومية 

أو ،أو مخالفة من طرف الموظف أثناء ،الواجبات المهنية أو مساس بالانضباط وكل خطأ 

                                                           
 1889سمير دنون، الخطأ الشخصي و الخطأ المرفقي في القانونين المدني و الإداري، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان،  1

 .199،ص 
 .المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية 89/ 80من الأمر  208المادة  2
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يعرض مرتكبه لعقوبة تأديبية دون المساس عند الاقتضاء ، بمناسبة تأدية مهامه خطأ مهنيا

يتضح من المادتين السابقتين أن الموظف يسأل تأديبيا عن أخطائه التي  . بالمتابعات الجزائية

أي ،يرتكبها أثناء وبمناسبة تأدية وظيفته، وبصفة عامة عندما تتوافر أركان الجريمة التأديبية 

تتقرر المسؤولية التأديبية للموظف العام والتي تهدف إلى ،  ركن الشرعي والمادي والمعنوي 

 1 .تسليط العقوبات المنصوص عليها قانونا

و بإعتبار المحافظ  ه،العمومي لواجبات ظفمخالفة المو  فيأساس الجريمة التأديبية  إن    

 .هوظيفت ا أثناء وبسبب تأديةهالتي يرتكب هأخطائ نع،تأديبيا  ليسأ هوعمومي ف ظفالعقاري مو 

المسار  عن لانحرافا منوالمؤسسات العامة ،العامة فق ذا الجزاء إلى حماية المراه و يهدف

. والالتزامات والأنظمةوائح لمخالفة ال نم هويستمد روح له،أجن ذي أنشئت مالشرعي ال

بد لا, عمومي ظفمو  همحافظ العقاري بصفتلـ الجريمة التأديبية لم أما ن ولكي نكو  المفروضة

  .توفر نم

 لكمخالفا بذ ظف،بي الذي يتخذه المو سلاو ال الايجابي عليتميز في الف: الركن المادي-أولا 

 . اكلف بشغلهالوظيفة المق في نطا هى عاتقلقاة علمالواجبات ال

إرادة آثمة فإذا تعمد  نع ،بيلأو الس الايجابي علفي صدور الفثل يتم: الركن المعنوي -ثانيا 

 .القصدهو المعنوي  كنالر  نكا ظفالمو 

                                                           
 .99ص , 1888,التشريع الجزائري، دار العلوم للنشر و التوزيع  حمدي باشا عمر،  الملكية العقارية في 1
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ى لعحصر الجريمة التأديبية م عدم الشرعية التأديبية موجودة رغـ نإ: الركن الشرعي-ثالثا 

 .العقوبات ن في قانو  هب لو معموهغرار ما 

المتضمن  80/89من الأمر  202إلى  255: المادةتحدد   : تحديد الجرائم التأديبية-رابعا

 :حي تصنف الأخطاء المهنية كالآتيالقانون الأساسي للوظيفة العامة ، 

كما  العام الانضباطالتي يمس بها العامل  الأعمالهي تلك :  الأولىمن الدرجة  الأخطاء-

 1.المستخدمة النموذجية و التنظيمات الداخلية للهيئة  الأساسيةينص على ذلك تشريع القوانين 

 .بانتظام

 إهمالالتي يرتكبها الموظف نتيجة غفلة منه أو  الأعمالهي تلك  الثانيةمن الدرجة  الأخطاء-

 2المستخدمةإلحاق ضرر بأمن المستخدمين أو بممتلكات الهيئة  التي تسبب فيها بما في ذلكو 

تعتبر على وجه الخصوص الأخطاء من  80/89من الأمر  259بالرجوع إلى نص المادة 

  :ليالدرجة الثانية الأعمال التي يقوم من خلالها الموظف بما ي

  .المساس سهوا أو إهمالا بأمن المستخدمين أو أملاك الدولة-

 .الأخطاء المهنية  من الدرجة الثالثة -

                                                           
، مذكرة نيل شهادة الماستر في الحقوق ، كلية جامعة محمد خيضر ، "الأخطاء المهنية في الوظيفة العامة "آسيا سماعلي ،   1

 .09ص   1825/1820بسكرة ،
تسيير الموارد البشرية وأخلاقيات المهنة ديوان المطبوعات  سعيد مقدم ، الوظيفة العمومية بين التطور والتحول من منظور 2

 . 99،ص  1828الجامعية الجزائر 
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 80/89من الأمر  208و حسب المادة ،تشتمل الأخطاء الوظيفية من الدرجة الثالثة      

العمومي في الأعمال التي يقوم من خلالها الموظف بما  للوظيفةالمتضمن القانون الأساسي 

يأتي حيث تعتبر على وجه الخصوص أخطاء من الدرجة الثالثة الأعمال التي يقوم من خلالها 

 :الموظف بما يأتي

 خلالهاالتي يقوم من  العامل على وجه الخصوص  تعتبر خطاء من الدرجة الثالثةالا-

اخفاء المعلومات ذات الطابع و محاولة   .داريةالاتحويل غير قانوني للوثائق  يلالموظف بما ي

رفض تنفيذ تعليمات السلطة السلمية في  ،تأدية مهامه خلالالتي من واجبه تقديمها  ،المهني

  .اطار تأدية المهام المرتبطة بوظيفته دون مبرر مقبول

 لأغراض، دارةالامالك أو ،استعمال تجهيزاتو   .المهنية الاسرارافشاء أو محاولة افشاء 

 1 .المصلحة خارجة عن  ألأغراضشخصية أو 

 .مهنية من الدرجة الرابعة الأخطاء ال-

 :تعتبر على وجه الخصوص أخطاء من الدرجة الرابعة إذا قام الموظف بما يلي

 .ارتكاب أعمال عنف على أي شخص في مكان العمل-

 .بالسير الحسن للمصلحة إخلال التسبب عمدا التي من شأنها -

                                                           
ص ,  1889, دار الهومة , عبد الحفيظ بن عبيدة، إثبات الملكية العقارية و الحقوق العينية العقارية في التشريع الجزائري  1
00. 
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 .إلى السير الحسن للمصلحة الإساءةوثائق إدارية قصد  إتلاف-

 .أو كل وثيقة سمحت له بالتوظيف أو بالترقية المؤهلاتتزوير الشهادات و -

 .الخ...الجمع بين الوظيفة التي يشغلها و نشاط مربح آخر-

 .المسؤولية الجزائية و المدنية و الآثار المترتبة عنها : الفرع الثالث

فتتمثل في التزام شخص يتحمل نتائج فعله الإجرامي، ولهذا   نما هي  :المسؤولية الجزائية.2

أثرها ونتيجتها القانونية المسؤولية الجزائية ليست ركنا من أركان الجريمة  وهي تقوم على ركنين 

  1 .لية أي الإسنادهما الخطأ أي الإذناب والأه

هي التي تترتب عن عدم تنفيذ الالتزام الناشئ عن العقد، ومثال ذلك  : المسؤولية المدنية.2

  مسؤولية البائع الذي يتصرف في المبيع بعد البيع، ويشترط لقيامهما الشروط التالية

 .أن يرتبط الدائن المدني بعقد صحيح

  . ناشئ مباشرة بعد هذا العقدالالتزام  ويقصد به إخلال المدين: الخطأ العقدي.-

الركن الثاني لقيام المسؤولية العقدية بل المسؤولية المدنية عموما فيجب أن  هو: الضرر-

  . خر فيهالتأعاقدي أو التلتزامه يترتب عن الخطأ ضرر يصيب الدائن لعدم تنفيذ المدنين لإ

                                                           
جامعة البليدة , جزائري، رسالة لنيل شهادة الماجيستر في القانون بسكري أنيسة ، تأسيس السجل العقاري في التشريع ال 1
 .07ص , 1882,
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طأ والضرر بل يجب أن يكون الخطأ هو العلاقة السببية بين الخطأ والضرر لا يكفي توافر الخ

 . السبب في الضرر وهذا ما يعبر عنه بالعلاقة السببية

 المسؤولية ، الغير فعل عن المسؤولية وهي :أنواع ثلاثة الى المدنية المسؤولية المشرع قسم    

  المادة نص في القانوني أساسها وتجد الشخصي الفعل عن ومسؤولية ، 1الأشياء عن الناشئة

 .المقام هذا في يهمنا ما وهي ، والمتمم المعدل المدني القانون  من 217

  :العقاري  للمحافظ الشخصية المسؤولية تعريف -أولا

 أو مشروع غير عمل الى وتستند ، التقصيرية المسؤولية ضمن الشخصية المسؤولية تندرج     

 في الحق للمضرور ثم ومن والضرر الخطأ بين السببية بطةار  و بالغير، أضر تقصيري  خطأ

 المخطئ مسائلة هي التقصيرية فالمسؤولية ، أصابه الذي الضرر لجبر بالتعويض المطالبة

بينهما  عقد ثمة هناك يكون  أن دون  الضرر هذا بتعويض بإلزامه المضرور حق في ارتكبه عما

 السلوك عن منحرف سلوك عنه صدر إذا شخصيا مخطأ العقاري  المحافظ يكون  عليه وبناء ،

  124 المادة لنص تأسيسا وهذا الشخصية ، أغراضه  خدمة من ورائه يهدف العادي ، الصحيح

 ضررا ويسبب بخطئه الشخص يرتكبه كان أيا عمل ومفادها كل والمتمم المعدل المدني القانون 

 المحافظ مسؤولية مناط فإن وبالتالي بالتعويض ، حدوثه في سببا كان من يلزم للغير ، 

 . قانوني بالتزام الاخلال على مسؤوليته وتنطوي  المشروع ، غير الفعل هو الشخصية العقاري 

                                                           
 الماستر بكلية الحقوق و العلوم السياسية  طلبة على ألقيت محاضرات ومنازعاتها ، الادارية الأعمال الزين ، عزر  1
 .02حركة التشريع ، جامعة بسكرة ، ص  على وأثره القضائي الاجتهاد مخبر مطبوعات ،
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 الضرر ركن الخطأ ، ركن في وتتمثل :العقاري  للمحافظ الشخصية المسؤولية أركان-ثانيا

 .السببية  العلاقة وركن

  :الخطأ ركن -

 مترتبا للغير مشروع غير ضررا يسبب الذي القصدي غير أو ،القصدي الفعل هو الخطأ   

 تمام مدرك وهو الانسان به يقوم عمل كل هو أو مميزا ، كان إذا التعويض عنه ، صدر على

 :أنواع  على وهو ، بالغير يضر أنه الإدراك

 يسمى ما وهو بالغير الإضرار بقصد مقترن  قانوني بواجب الاخلال وهو :العمدي الخطأ-

 القيام هي العقاري  المحافظ عن تصدر ان يمكن التي العمدية الأخطاء ومن ،  المدنية بالجريمة

 كشهر العامة والآداب العام للنظام مخالفا تصرفا يحمل لسند العقاري  الاشهار عملية بإجراء

 30 - 90 القانون  من 4 و 3 المادة نص بذلك مخالفا الوطنية الأملاك من ملك بيع عقد

 1 .والمتمم المعدل

 دون  الاخلال لهذا المخل بالإدراك  مقترن  سابق قانوني بواجب الاخلال وهو :بالإهمال الخطأ-

  بهذا ،تاما العقاري إدراكا  المحافظ فيه يدرك بالإهمال فالخطأ الإضرار بالغير ،أن يقصد  

  المتبصر العادي الموظف مسلك عن إنحرافه ثبوت بمجرد مسؤوليته فتقومللقانون ، المخالف

 العقاري  المحافظ قيام الخطأ هذا صور ومن وظيفته ، أداء في العناية ببذل الإلتزام  وعدم

 .العقاري  الدفتر ضبط دون  لسندات العقاري  الشهر بإجراء

                                                           
 الجامعي ، الفكر دار والفقه ، القضاء ضوء في العقدية والمسؤولية التقصيرية المسؤولية عن التعويض الطباخ ، شريف  1

 .98ص ، 2007 سنة مصر،
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،  والذكاء الحيطة عديم شخص من إلا وقوعه يتصور لا الذي الخطأ وهو :الجسيم الخطأ-

  التبصر وعد الإهمال به يقصد كما ، الفاعل نية سوء ضبإفترا يسمح حدا بلغ الذي الخطأ فهو

  اشهار جراءبإ قيامه العقاري  للمحافظ الجسيمة الأخطاء ومن ، الجسامة من حدابلغ  الذي 

  يخضع لم عقاري  سند اشهار أو ، 1971 جانفي من الفاتح بعد صادرلمحرر عرفي  عقاري 

 .و إسثناءاته المسبق الشهر قاعدة الى  

  خطأ يعتبر أو ،الجسامة حد يبلغ لا قانوني بالتزام اخلال يتضمن سلوك وهو :اليسير الخطأ-

 عادية بصورة التسامح عليها يجري  التي ،الأخطاء من المحدث الضرر درجة أن ذلكمغتفر ، 

 .الناس بين 

  عنه يترتب ، قانوني بالتزام الاخلال الى يرمي ، الموظف يرتكبه سلوك وهو :المدني الخطأ

  يسلمها الذي المعلومات وثيقة في العقاري  المحافظ ذكر عدم ومثالها ،ة المدني وليةؤ المس قيام

 1.تبعي عيني بحق مثقل التصرف محلبأن العقار  للغير ، 

  بمصلحة أو حقوقه من حق في الشخص يصيب الذي الأذى ذلك هو  : الضررركن 

  يكون  وأن مفترضا، ولا محتملا لا محققا يكون  أن فيه ويشترط ، حقوقه بحق من أو له مشروعة

 المحافظ عمل بين امباشر  يكون  وأن ، وماله شخصه في المضروريمس  شخصيا الضرر

 مشروعة مصلحة على اعتداء يمثل الضرر يكون  وأن ، المضرور يلحق الذي والضرر العقاري 

 يكون هو الأخير هذا ، مادي وضرر أدبي ضرر نوعين على وهو ، التعويض يستوجب حتى

 .الادبي الضرر دون العقاري المحافظ جانب في الصادر الخطأ عن التعويض لدعوى محلا 

                                                           
 . 09، ص 1881القاضي حسني عبد اللطيف حمدان ، أحكام الشهر العقاري ، الدار الجامعية للطباعة و النشر ، بيروت،  1
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  :السببية العلاقة

 وقع الذي الضرر وبين ،الشخص يرتكبه الذي الخطأ بين مباشرة علاقة وجود وجوب تعني     

 بخطئه متصلة العقاري  المحافظ يرتكبها التي تكون الاضرار  ان ذلك ومعنى بالشخص ،

 العلاقة لانتفاء وذلك 1فيه يد لا أجنبي سبب عن نشأ قد الضرر أن إذا اثبت مسؤولا يعد ولا، 

 .والمتمم المعدل المدني القانون  من 127 عليه المادة نصت ما وهذا ، السببية 

 .طبيعة مسؤولية المحافظ العقاري  : المطلب الثاني

ي يزاول فيه المهام القانوني الذ الإطار، في  ي تكون قائمةإن مسؤولية المحافظ العقار     

وليته محتملة في ، حيث نجد أن مسؤ  ي وره المهم في عملية المسح العقار ، وذلك لد الموكلة إليه

، أي في الحالة التي  ليةو ، وذلك إذا توافر الشرط القانوني لقيام هذه المسؤ  إجـــراء يقوم به

القانوني لمسؤولية المحافظ  الأساسم أن من المعلو  .للغير ضررا عنه  ينجميرتكب فيها خطأ و 

كل »  :من القانون المدني الجزائري ، التي تنص 124العقاري عن فعله الشخصي هو المادة 

، ويسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوثه  فعل أيا كان يرتكبه الشخص بخطئه

ومناط مسؤولية المحافظ العقاري الشخصية هو الفعل غير المشروع وتنطوي  .بالتعويض

، وتقوم على ثالث أركان هي  عنايةب الالتزامقانوني يتمثل في التزام الإلب الإخلالمسؤوليته على 

قة السببية بين الخطأ والضرر وعليه فإن المحافظ العقاري يكون لاالعو  والخطأ والضرر :

ذا صدر عنه سلوك منحرف عن المسلك الصحيح العادي والمألوف ، مخطئا خطئا شخصيا إ
                                                           

، ص  1880التشريع الجزائري ، دار هومة ،  في العقارات لتسجيل والتنظيمي القانوني الإطار رامول ، وخالد دوة آسيا  1
50. 
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، بحيث ال يأتيه الموظف العادي اليقظ والمتبصر  أغراض خاصة وراء تحقيقيهدف من 

 .الأفرادالحريص على تسيير شؤون إدارته وتحقيق مصالح 

 ،خصي يكون خطأ المحافظ العقاري شخصيا إذا كان العمل الضار مصطبغا بطابع شقد      

، فالعبرة بالقصد الذي يبتغيه المحافط  بضعفه وشهواته وعدم تبصره الإنسانيكشف عن 

 خطئهأو طغت منفعته الذاتية كان  الأضرارمن  ، 1 العقاري وهو يؤدي واجبات وظيفته

التفرقة بين الخطأ الشخصي والخطأ المصلحي يكون بالبحث  يفصلو ،نتائجه  يتحمل شخصيا 

فإذا كان يهدف من القرار الذي أصدره تحقيق الصالح العام أو كان قد . وراء نيته كموظف عام

، فإن خطأ  الإداريةتحقيقها والتي تدخل في وظيفتها  بالإدارةالمنوط  الأهدافتصرف ليحقق 

، فتعد  يندمج في أعمال الوظيفة بحيث ال يمكن فصله عنهاالمحافظ العقاري في هاته الحالة 

 .فيكون خطأ المحافظ العقاري يكون مصلحيا  ، المنسوبة إلى المرفق العام الأخطاءمن 

أو كان يعمل مدفوعا بعوامل شخصية أو  ،لم يعمل للصالح العام خيرالأأما إذا تبين أن هذا 

فإن  ،يمة تقع تحت طائلة قانون العقوباتكان خطؤه جسيما بحيث يصل إلى حد ارتكاب جر 

 . المحافظ العقاري في هذه الحالة يعتبر شخصي خطأ

                                                           
 مجلة العلوم الاجتماعية و الانسانية  ، العقار الدفتر الغاء في القضائي الاختصاص الناصر ، عبد جمال مانع  1
 .77، ص  1880افريل  الجزائر ، تبسة ، التبسي العربي جامعة التجريبي ، العدد ،
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اماته التي ز التو ،بواجباته  إخلالالخطأ الشخصي هو الخطأ الذي يقترفه الموظف العام    

، فيكون الخطأ هنا مدنيا تترتب عليه المسؤولية الشخصية كعدم  يقررها القانون المدني

 .على العقود و المخططات ، وتسبب في أو تخريبها إهمال المحافظة

 . الإلغاءدعوى  : الفرع الأول

أساس  على أنه في حالة اكتشاف ترقيم تم على 81-85من القانون رقم  20نصت المادة      

 ئيلاالو ، يقوم مسؤول مصالح الحفظ العقاري  أو تقديم وثائق مزورة،تصريحات غير صحيحة 

للمعني ويقدم شكوى أمام وكيل الجمهورية  ،برفع دعوى قضائية للمطالبة بإلغاء الترقيم العقاري  

نص المادة السابقة فأن المشرع قد منح لمدير الحفظ  خلالمن  1 .لتحريك الدعوى العمومية 

على  يم على أساس وثائق مزورة أو بناءاللجوء إلى القضاء إذا تم الترق صلاحيةالعقاري 

 الترقيم العقاري الذي لإلغاء، فيقوم برفع دعوى قضائية تهدف  يحات غير صحيحةتصر 

 يداع شكوى أمام وكيل الجمهورية، كما يعمل مدير الحفظ العقاري على إ منه المعني استفاد    

  .العمومية نتيجة لتصريحات كاذبة أو وثائق مزور ، بغية تحريك الدعوى  المعني ضد  

، وعلى العموم  التعريفات لدعوى الإلغاء في كتب فقه القانون الإداري  توجد العديد من    

التي يحركها ويرفعها ذوي ،الدعوى القضائية الإدارية الموضوعية والعينية   يمكن القول أنها

والمصلحة أمام جهات القضاء المختصة في الدولة للمطالبة بإلغاء قرارات  ،الصفة القانونية

حيث تتحرك وتنحصر سلطات القاضي المختص فيها في مسألة البحث ،  إدارية غير مشروعة
                                                           

 .78، ص  1880مجال بوشنافة ، شهر التصرفات العقارية في التشريع الجزائري ، دار الخلدونية ، الجزائر ، طبعة   1
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أو عدم شرعيتها والحكم بإلغاء هذه القرارات إذا ما ،عن شرعية القرارات الإدارية المطعون فيها 

كما يمكن تعر يفها  .ومطلقة ، وذلك بحكم قضائي ذي حجة عامة  تم التأكد من عدم شرعيتها

يرفعها أحد الأفراد إلى القضاء بطلب إلغاء قرار إداري مخالف على أنها تلك الدعوى التي 

 1 .للقانون 

بقرار  قرارات المحافظ العقاري تكون قابلة للطعن خلال مدة شهرين من تاريخ الإخطار إن    

اختصاصه ،  على مستوى المجلس القضائي الذي يوجد العقار بدائرة  ،الرفض أمام الإدارة

، لذا يتم الطعن  المحافظ العقاري تعد قرارات إدارية بأتم معنى الكلمة وذلك باعتبار أن قرارات

أو من طرف محام ،( المدعي)فيها عن طريق رفه ويتم ذلك إما بعريضة مكتوبة من المعنى 

وتشتمل على جميع البيانات  ،وموقعة ،في حالة توكيله ويشترط أن تكون هذه العريضة مؤرخة

الاسم واللقب والمهنة والعنوان، وكذلك عرض موجز عن الخاصة بطرفي النزاع من حيث 

 .عليها موضوع النزاع وفي الأخير تحديد الطلبات التي يرغب المدعي الحصول 

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية إشهار  25والملاحظ أن المشرع الجزائري اشترط بالمادة 

أو حق عيني  تعلق النزاع بعقار عريضة رفع الدعوى لدى المحافظ العقاري المختصة إذا 

 .مشهرا وهذا بهدف حقوق المدعي في حالة صدور حكم لصالحه

السابقة الذكر أن   81في فقرتها  57/57 الأمرمن  19فطبقا لنص المادة  : دعوى الرجوع-

 ، إلخ...الأخيرالحق في رفع دعوى الرجوع ضد المحافظ العقاري في حالة الخطأ الجسيم لهذا 
                                                           

،  1829,دراسة وصفية تحليلية و دار الهدى للطباعة و النشر و التوزيع , المركز القانوني للمحافظ العقاري , بريك الطاهر  1
 .177ص 
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وع عليه على أساس الحق بالرجـ فللدولة،  وهذا إذا ثبت خطأ المحافظ العقاري الجسيم 

المسؤولية عن الفعل الشخصي أي إذا أثبت مسؤوليته التقصيرية الناجمة عن خطئه الشخصي 

المختص  ،مدير الحفظ العقاري "وذلك بالتعويض عن طريق رفع دعوى قضائية يحركها ضده 

المبالغ المالية التي دفعتها  لاستردادلدولة ترفعها على الموظف الخطأ إقليميا حق من حقوق ا

المضرور الرجوع تحل الدولة محل دعوى  خلالأي من ،دعوى الحلول  خلالمن ،للمضرور 

 1 .مواجهة المحافظ العقاري  في 

إن المبنى القانوني لدعوى المتبوع على التابع هو " : القانوني لدعوى الرجوع الأساس .2

 الخطأ الشخصي الذي ارتكبه التابع فأحدث الضرر للغير، مما جعل الخطأ يرتد على المتبوع ،

 . مسؤولية التقصيريةلل بالاستنادفالمقاضاة إذا تكون  

لم يتضمن قانون الشهر العقاري ، أي شرط أو إجراء فيما يخص رفع دعوى الرجوع  فتطبق    

مدير الحفظ العقاري المختص إقليميا ، وبما أن طرفي القواعد العامة ، فترفع الدعوى من قبل 

من قانون  088النزاع الإدارة والموظف العام فالقضاء الإداري هو المختص طبقا لنص المادة 

المحاكم هي جهات الولاية العامة في المنازعات الإدارية ،تختص : الإجراءات المدنية والإدارية

ناف في جميع القضايا التي تكون الدولة أو البلدية أو بالفصل في أول درجة بحكم قابل للاستئ

وتتبع الإدارة اجراءات قانونية للرجوع على المحافظ العقاري ،  ،  المؤسسات الإدارية طرفا فيها

 فهي تستعمل إما القرار التنفيذي ، أو الأمر بالدفع ويمكن للموظف مواجهتها إذا كان هناك

                                                           
, دار الهدى عين مليلة , ( التحكيم -التنفيذ–الخصومة ), الوسيط في شرح قانون الاجراءات المدنية و الإدارية , نبيل صقر  1

 . 75ص, 1880,الجزائر 
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 عن طريق سند إجرائي ينفذ دون حاجة إلى إصدار قرار ضإشكال وتكتفي الإدارة بطلب تعوي 

 المضرور يستوفي أن لابد العقاري ، المحافظ ضد الدولة طرف من الرجوع دعوى  مباشرة قبل 

 بما المحافظ على ترجع أن للدولة يمكن حتى الحلول ، دعوى  بمناسبة أولا الدولة من التعويض

 1..من تعويض  دفعته

 المحافظ على الرجوع دعوى  رفع كيفيات العقاري  بالشهر المتعلقة القوانين تتضمن لم   

 الاختصاص بالفصلعليه يقوم اهل و .القانون  في المقررة بالقواعد العمل يتقرر العقاري،وبالتالي

 الدولة وهي العام، القانون  أشخاص اطرافها من أحد لأن الإداري  القضاء الى الدعوى  هذه في

 مبلغ استرداد في، العقاري  المحافظ على الرجوع في الحق صاحبة تكون  والتي من جهة

 في الفصل بمناسبة قبله، من المرتكب الجسيم الخطأ حالة في قدمته للمتضرر الذي التعويض

 2.التعويض في العقاري  محل المحافظ الدولة أي حلول الحلول دعوى 

 القضاء أمام العقاري  المحافظ ضد المالية بوزير ممثلة الدولة طرف من الرجوع دعوى  ترفع    

 . عليه المدعى موطن الإداري 

 .دعوى التعويض  : الفرع الثاني

تعتبر دعوى التعويض الوسيلة القضائية لتجسيد وتطبيق أحكام النظام القانوني لنظرية     

دعوى : بأنها  ويعرفها الدكتور عمار عوابدي ،  ، تطبيقا حقيقيا وسليم المسؤولية الإدارية

                                                           
 ثالثال مجلة الندوة للدراسات القانونية للمحكمة ،العدد في والإقليمية الدولية الاتفاقيات دور حمد ، بني أحمد السلام عبد  1

 .91، ص  1827لسنة 
 عبد الحميد الشواربي ، إجراءات الشهر العقاري في ضوء القضاء و الفقه ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، طبعة جديدة ،  2

 .09،  ص  2999سنة 
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قضائية ذاتية التي يحركها ويرفعها أصحاب الصفة والمصلحة أمام الجهات القضائية المختصة 

، للمطالبة بالتفويض الكامل والعادل اللازم لإصلاح  وطبقا للشكليات والإجراءات المقررة قانونا

، أما محمد بعلي الصغير فيعرفها  الاضرار التي أصابت حقوقهم بفعل النشاط الإداري الضار

دعوى من أهم دعاوى القضاء الكامل التي يتمتع فيها القاضي بسلطات كبيرة تهدف إلى    بأنها

 ،  المطالبة بالتعويض و جبر الأضرار المترتبة على الأعمال الادارية و المادية و القانونية

دعوى من خلالها يطلب صاحب الشأن من الجهة    بأنها ومن جهته يعرفها عمار بوضياف 

 1.القضائية المختصة القضاء له بمبلغ من المال تلتزم الادارة بدفعه نتيجة ضرر أصابه

 تكون الدولة مسؤولة بسبب" النصوص القانونية من خلال  وهذا ما أكده المشرع الجزائري 

 الأخطاء المضرة بالغير والتي يرتكبها المحافظ أثناء ممارسته لمهامه، ودعوى المسؤولية  

المحركة ضد الدولة يجب أن ترفع في أجل عام يحدد ابتداءامن اكتشاف لا سقطت الدعوى 

وللدولة الحق في  . عاما ابتداء من ارتكاب الخطأ 27وتتقادم الدعوى بمرور  .فعل الضرر 

يفهم من هذا  .رفع دعوى الرجوع ضد المحافظ العقاري في حالة الخطأ الجسيم لهذا الأخير

لذي يرتكبه المحافظ العقاري أثناء تأدية مهامه ويلحق ضررا بالغير يترتب النص أن الخطأ ا

عليه مسؤوليته إلا أن هذه المسؤولية تتقرر في الأصل على الدولة حيث تقوم مقامه في دفع 

التعويض، وذلك في حالة الأخطاء الوظيفية العادية، أما في حالة الخطأ الجسيم فإن الدولة 

 ولهذا يمكن القول أن الطرف  . لمحافظ العقاري بما دفعته من تعويضيمكنها أن ترجع على ا
                                                           

ماجستير ، فرع بوزيتون عبد الغني ،المسح العقاري في تثبيت الملكية العقارية في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة ال  1
 .11، ص 1828-1889القانون العقاري،كلية الحقوق ،جامعة منتوري قسنطينة ، الجزائر، 
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من أخطاء المحافظ العقاري كي يحصل على تعويض لابد أن يرفع دعوى قضائية  المتضرر

، أما حاليا و بصدور  المجلس القضائي أمام الجهة المختصة أي الغرفة الإدارية على مستوى 

،حيث ترفع هذه  082و  088الإدارية طبقا للمادتين فترفع أمام المحكمة  80/89القانون 

الدعوى على الدولة ممثلة في شخص وزير المالية الذي يمثله مديري الحفظ العقاري كلا حسب 

، كما يمثله المدير العام على المستوى المركزي لمتابعة المنازعات المتعلقة 1اختصاصه الإقليمي

أما فيما يخص  .أمام مجلس الدولة أو محكمة التنازع  بأملاك الدولة والحفظ العقاري المرفوعة

فإنه يكون في أجل عام من تاريخ إكتشاف فعل الضرر أو خمسة عشر ميعاد تحريك الدعوى 

 .سنة من تاريخ ارتكاب الخطأ

بأن التعويض هو جزاء : "هناك اختلاف حول تعريف دعوى التعويض فهناك من عرفها     

وهو التزام المسؤول بتعويض المضرور لجبر  ،ر الذي يترتب عليهاالمسؤولية أي الحكم والأث

فإن الحق في التعويض لا ينشأ من الحكم الصادر في دعوى ،الضرر الذي أصابه وعلى ذلك 

نما نشأ من الفعل ال،المسؤولية  وقت تحقق  من،بالتعويض ضار فيترتب في ذمة المسؤول وا 

 2"إلا مقرر لهذا الحق لا منشأ له، والحكم ليس  أركان المسؤولية الثالث

صص مبلغ ، وعلى مستواها يخ تمثل الدولة في مجال التعويض من طرف وزارة المالية      

من أخطاء  حقة لفائدة الأشخاص الذين تضررواستجزافي لضمان سداد مبالغ التعويض الم

، و اقامت  فين كافةحق الرجوع على المحافظ العقاري بمقدار التعويض الذي الموظ،الدولة لها 
                                                           

الأحكام المشتركة لجميع الجهات القضائية : بوضياف عادل الوجيز في شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزء الأول 1
 .5،ص 1822الجزائر ، كليك للنشر، "الإجراءات الخاصة بكل جهة قضائية

 .207محمود عاطف، البناء الوسيط في القضاء الإداري، دون دار النشر ، دون تاريخ نشر ،  2
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ومختلف ،بتسديده في حالة الخطأ الجسيم الذي ارتكبه المحافظ عن أموال المحافظة العقارية 

،  للغير  ةدينظير الخدمات المؤ ، العقاريينالمحافظون  الرسوم التي تم تحصيلها من طرف 

تأمينها لدى  إلى إلزامية ،نيمتين تدعوان المحافظون العقارييفإنه صدرت في هذا الشأن تعل

أي من ذمتهم المالية الخاصة باعتبارهم موظفون  ،إحدى شركات التأمين يتكفلون بها شخصيا

 .ومحاسبون 

 : في نطاق هذا النظام خصائص و هي: خصائص دعوى التعويض

 خضع ، وت هي دعوى قضائية هذا يجعلها تختلف عن التظلم المسبق:  دعوى قضائية-

  .الإدارية القضائية ترفع أما جهة قضائية مختصة و هي المحكمة  جراءات للإ

، وتستهدف تحقيق  تباشر على أساس الحق الشخصي لرافعها:  دعوى ذاتية شخصية-

مصلحة شخصية وذاتية تتمثل في تحقيق مزايا وفوائد أو مكاسب مادية أو معنوية شخصية 

التي أصابت الحقوق والمراكز القانونية المادية أو المعنوية  الأضراروذاتية للتعويض عن 

 .والشخصية لرافعها

 في دعاوى الشرعية هأوسع من سلطاتالإداري فيها سلطات القاضي : دعاوى القضاء الكامل  -

والحكم   ، وكذا تقدير التعويض ، سواء من حيث البحث عن وجود الحق والضرر أو تقييمه

 1 .هب

                                                           
قاسمي تاسعديت و هروج فهيمة ، المسؤولية الجزائية للموثق في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق  1

 .99، ص 1821ية،  كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة بجا
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أساس الحق الشخصي المكتسب ، تسعى إلى  فهي تقوم على: دعاوى قضاء الحقوق  -

  .حمايته بالوسائل القانونية ضد تصرفات الإدارة المخطئة ، ودون أن ترتبط بوجود قرار إداري 

فهي دعوى مستقلة بإجراءاتها تتلائم مع : دعوى إدارية خاصة ومستقلة عن الدعوى المدنية -

ط به مع الدعوى المدنية من نشاط الإدارة كالاختصاص ، سلطات القاضي رغم ما تشتر 

 .إجراءات 

أي أنها دعوى أساسها الخطأ ، الذي ينسب إلى الإدارة وبدون : دعوى مؤسسة على الخطأ-

 .الحكم بالتعويض

 .الدعوى العمومية و الدعوى التبعية  : الفرع الثالث

المجتمع إلى القضاء الجنائي إليها  جأ لا يهة القانونية التي بواسطتلالوسيإن الدعوى      

ى مرتكب الجريمة ويكون ذلك بإتباع لع،لمطالبة بتوقيع العقوبة لفي النيابة العامة  ممثلا،

 1.الجزائية الإجراءاتقانون  فيا ليهالمنصوص ع الإجراءات

فإنه مرتبط بعلاقة  القاضي مع الإدارة حيث أن القضاء منفصل عن الإدارة ، وهو ما يتنافى 

مع تحويل سلطة إصدار أوامر للإدارة ، و هو ما لا يمكن تحقيق التعويض العيني إلا عن 

 طريقه وبذلك فعملية التعويض الذي تتحمله نتيجة أخطاء المحافظ العقاري ، يقتصر إلا على 

 ، حيث يشمل ما لحق المضرور من خسارة وما ن بقدر جسامة الضررالنقدي ويكو التعويض 

                                                           
 .79الطاهر ، المرجع السابق ، ص  عباسة  1
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 ن بمقابلالحقوق يكو ضياع  علىة التعويض الذي يترتب ، وبصفة عامــ من كسب محقق هفات 

 .ار الملكية العقارية، مما يحصـن استقر  وليس عينا 

 :تعريف الدعوى العمومية-أولا

 العامة النيابة في الممثلة الجماعة مطالبة" :، بأنها عامةتعرف الدعوى العمومية بصفة -

 ."الجريمة مرتكب على العقوبة بتوقيع

تمثل المجتمع ،يفهم من هذا التعريف أن الدعوى العمومية هي قيام هيئة قضائية عامة      

 ، القانون  يحددها الإجراءات من مجموعة ، وفق تسمى بالنيابة العامة بالبحث في الجرائم

 .عادل قضائي حكم الوصول إلى الحقيقة التي يبنى عليها بهدف

  .في قانون العقوبات أفعال تشكل جرائم محددة ارتكابالعمومية هو  الدعوى  فسبب قيام-

 الذي الجرم عن للمتهم الجزائية المسؤولية بتقرير المطالبة في العمومية الدعوى  موضوع أما -

 1 .الجزاء عليه توقيع بغية إرتكبه

مكرر من  2العمومية بصفة عامة النيابة العامة لكن إستثناءا في المادة  تحرك الدعوى     

 العمومية الدعوى  تحريك من الطرف المضرور منهم آخرين لأطراف ج أجاز المشرع .ج.إ.ق

 ،  إلخ...عن طريق الشكوى إلى قاضي التحقيق  مباشرتها دون 

 تمثل عامة سلطة بوصفها العامة فقط للنيابةأما مباشرة الدعوى العمومية فهو حق مخول -

 .ج.ج.أ.ق 19المجتمع المادة 
                                                           

 -1888بسكري أنيسة ، تأسيس السجل العقاري ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير فرع قانون عقاري وزراعي ، كلية الحقوق   1
 . 97، جامعة سعد دحلب بليدة ، الجزائر، ص1882
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 مقيا عليه، يترتب قانوني بالتزام الاخلاليرمي إلى  ي المحافظ العقار  هالخطأ المدني يرتكب    

 .الخطأ هذا نع جمالضرر النا نع التعويضإلى  تهدفالمدنية التي  وليته مسؤ 

، يرمي إلى  وهو سلوك يرتكبه الموظف ،يكون الخطأ مدنيلكي تكون الدعوى مدنية يجب أن 

مثاله عدم ذكر وثيقة المعلومات التي ، بالتزام قانوني ويترتب عنه قيام مسؤولية مدنية  الإخلال 

      ق عيني تبعي كالرهنمثقل بح،يسلمها المحافظ العقاري للغير بأن العقار محل التصرف 

 . متيازأو ا

وهو أساس دعوى رجوع الدولة ،يتضح أن المشرع قد أقر بخطأ المحافظ العقاري الجسيم     

الجسيمة للمحافظ العقاري أخطأ شخصية يلتزم المحافظ  الأخطاءاعتبر  لأنه، وذلك  عليه

بها شخصيا ويمكن للدولة أن ترجع عليه بالتعويض في حالة قيامها هي بالتعويض  ،العقاري 

 .إلى المتضررين 

المختصة بالنظر فيها،  للجهة القضائيةيقصد بتحريك الدعوى بداية تسييرها و تقديمها        

، يبدأ بإتخاذ إجراء من  1فالتحريك هو المرحلة الأولى من الإجراءات الجزائية في الدعوى 

  .نقول أنه قد تم تحريكها فعلا،  المختصة بالجهة القضائية، فبإحالة التحقيق  إجراءات التحقيق

للقضاء  ورفعها العمومية تحريك الدعوى  بعد الثانية المرحلة ، فهي أما مباشرة الدعوى العمومية

 في تتمثل. قانونا المقررة الطرق  من طريق بأي للطعن قابل غير نهائي بحكم فيها الفصل لحين

 الابتدائي التحقيق اجراءات جميع وتتبع حضور بغرض العامة النيابة بها تقوم التي الاجراءات

                                                           
دارية على أساس الخطأ ، مذكرة نيل شهادة الماجستير ، تخصص الدول الحسن كفيف ، النظام القانوني للمسؤولية الإ  1

 .299، ص1829/ 1821والمؤسسات العمومية ، كلية الحقوق و العلوم الإدارية ، جامعة الجزائر 
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 جلسات حضورها وكذلك ، لطلباتها المخالفة التحقيق جهات أوامر جميع بشأن طلباتها وايداع

بداء العمومية الدعوى  في والفصل الحكم  الأحكام في والطعن الطلبات وتقديم ،مرافعاتها وا 

  .العمومية الدعوى  في والمجلس ،المحكمة تصدرها التي والقرارات

 العمومية الدعوى  خصائص-ثانيا

 :، نذكر أهمهاصالخصائ من بالعديد العمومية الدعوى  تتميز    

 : العمومية-2

 لتطبيق القانون  العامة النيابة بواسطة يمارسه له، وحق للمجتمع ملك العمومية الدعوى  إن     

 .الجريمة إرتكاب يحاول أو يساهم أو يرتكب من كل على العقاب وتوقيع

 شخصيا حقا تمارس لا فهي المجتمع، عن ممثلا مجرد العامة النيابة من جعلت هذه الخاصية

نما  1المجتمع في توقيع العقاب حق وا 

 : الملائمة-0

 الدعوى  بتحريك ،الإتهام توجيه تقرير في العامة للنيابة التقديرية بالملائمة السلطة  ديقص   

 إتخاذ ملائمة تقدير في سلطة العامة للنيابة يكون  إذ الملف، عدم المتابعة وحفظ أو العمومية

  المبدأ لهذا وفقا العامة فالنيابة عموما، المجتمع لمصلحة وفقا وذلك عدمه من الإتهام قرار

                                                           
بوسماحة الشيخ ، محاضرات الشهر العقاري ، السنة الثانية ماستر تخصص إدارة عامة ،  المركز الجامعي بغليزان ،  1

 .29، ص 1822/1821
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 المجتمع أمن على المحافظة في دورها بين و التبرئة أو الإتهام قرار بين تعارض عدمتكفل 

 1ج.ج.إ.من ق 90وسلامته المادة 

 : للتنازل القابلية عدم 3-

 تحريك بمجرد أنه إلا العامة كما سبق شرحه ، النيابة بها تتمتع التي الملاءمة سلطة رغم     

 من تصبح الحكم جهة أمام مباشرتها بإسم الشعب أو التحقيق قاضي أمام العمومية الدعوى 

 تقدم أن إلا عليها وما عنها، التنازل حق وقفها أو تملك فلا القضائية، الجهات إختصاص

  . فيها للبث القاضية الجهة لتلك طلباتها

 ما للتنازل القابلية عدم أن إذ مرابطتين، خاصيتين للتنازل القابلية عدم و العمومية تعتبر     

 2.حتمية لصفة العمومية، فهما خاصيتان متلازمتان نتيجة سوى  هي

 : التلقائية 4-

 تقوم أن (يريد أم لا)،عليه المجني موقف عن النظر وبغض الحق لها العامة النيابة إن    

تخاذ العمومية، الدعوى  بتحريك  إرتكاب خبر علمها إلى الوصول بمجرد المناسبة الإجراءات وا 

 الجزائري  المشرع خلالها من قيد والتي الحصر سبيل على الواردة الحالات في عدا ما جريمة،

 .الطلب والإذن الشكوى، من كل في تتمثل والتي العمومية الدعوى  تحريك في العامة النيابة

                                                           
 .من قانون الإجراءات الجزائية  90المادة   1
 .77ص ,  2002 , .علي فيلالي، الإلتزامات ، العمل المستحق للتعويض ، موفم للنشر والتوزيع ، الجزائر،  2
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في المادة الأولى من الأمر ،تحرك الدعوى العمومية طبقا للقواعد العامة المنصوص عليها 

المتضمن قانون الإجراءات الجزائية ، حيث تحرك  80/80/2900المؤرخ في  66/155

  1.والموظفون المعهود إليهم بها بمقتضى القانون  ،وتباشر من طرف رجال القضاء

تباشر الدعوى  .من نفس الأمر 1/1أن يحركها طبقا لنص المادة  ،ق للطرف المضروركما يح

 06/08التزام قانوني أورده المشرع في قانون ،و العمومية في حالة مخالفة المحافظ العقاري 

ارتكاب المحافظ  :العقوبات ،فيمكن لهذا الأخير ان يرتكب فعل اجرامي من خلال ما يلي 

يعاقب  :من قانون العقوبات ومفادها 218المنصوص عليها في نص المادة العقاري للأفعال 

مالية ،  القاضي أو الموظف أو الضابط  بالحبس من سنتين الى عشر سنوات، وبغرامة

أو عقود أو  ،وثائق أو مستندات ،الضرر ي يتلف أو يزيل بطريق الغش وبنيةالعمومي الذ

وظيفته ، فإن ارتكاب المحافظ  لمت له بسبببهذه الصفة او س،منقولة في عهدته  أموال

يعاقب  ومفادها ،قانون العقوبات في  127العقاري للجريمة المنصوص عليها في المادة 

أو قائم بوظيفة عمومية ارتكب تزوير في محررات  ،أو موظف ،بالحبس المؤبد كل قاضي

 .عمومية أو رسمية أثناء تأدية وظيفته

 : العمومية الدعوى  أطراف-ثالثا

العام  بالحق المدعية بإعتبارها ،العامة النيابة هما طرفين بين ما العمومية الدعوى  تجمع    

، والذي  المجرم بموجب قانون العقوبات للفعل إرتكابه يفترض الذي للمجتمع، والمتهم ممثلة

 1.إدانته تثبت حتى يكون برئ 
                                                           

 .2900ة سن 79المتضمن قانون العقوبات ، المعدل والمتمم ، ج ر عدد  80/80/2900المؤرخ في 270-00لقانون رقم ا  1
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 العمومية الدعوى  في أساسي طرف العامة النيابة .2

 العمومية الدعوى  في ثاني أساسي كطرف المتهم .1

إن محل الدعوى العمومية هو متابعة ومساءلة الشخص مرتكب الجريمة، فلا وجود لدعوى     

تقام  الذي الشخص ذلك بإعتباره عمومية بدون الطرف الثاني الأساسي فيها وهو المتهم،

 . عليه الحكم غاية إلى القضائي التحقيق من بدءا ضده العمومية الدعوى 

 :الدعوى المدنية التبعية-

يختص و وهي دعوى الحق العام، ،يختص القضاء الجزائي بالنظر في الدعوى الجزائية     

الجريمة هي  قد تكون . وهي دعوى الحق الشخص،القضاء المدني بالنظر في الدعوى المدنية 

أن يقيم الدعوى  ،عن الأصل استثناءا، فأجاز المشرع الجزائري للمدعي المدني  ى مصدر الدعو 

بشرط أن يكون الضرر فيها ناتج ،المدنية للمطالبة بالتعويض مصاحبة للدعوى العمومية 

أمام القضاء  ،المضرور أن يباشر الدعوى المدنية اختار، أما إذا  ارتكبتمباشرة عن جريمة 

 2 .ففي هذه الحالة تنعدم منها صفة التبعية ألأصلالمدني وهذا هو 

 :تعريف الدعوى التبعية-أولا

                                                                                                                                                                                           
صليحة رحال ، الشهر العقاري في القانون الجزائري ، مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون ، تخصص عقود ومسؤولية ،  1

 .227ص , 1829كلية الحقوق، جامعة آكمي محند أولحاج ، الجزائر، 
 .11علي فيلالي، الإلتزامات ، العمل المستحق للتعويض ، نفس المرجع السابق ، ص   2
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في  مع الدعوى العامة ،ج على جواز مباشرة الدعوى المدنية .ج.إ.من ق 9نصت المادة     

، وتكون مقبولة أيا كانت صفة الشخص المسؤول مدنيا  وقت واحد أمام الجهة القضائية نفسها

 .الدعوى الجزائية، ما دامت الضرر ناجم عن وقائع موضوع  عن الضرر طبيعيا أومعنويا

بأنها مطالبة من لحقه ضرر من ،حسب هذه المادة  تعرف الدعوى المدنية التبعية       

، من  ، ويسمى المدعي المدني الجريمة وهو الشخص المضرور أو ورثته أو مسؤوله المدني

المتهم أو ورثته أو المسؤول عن حقوقه المدنية أمام القضاء الجزائي، بجبر الضرر الذي 

 .أصابه نتيجة الجريمة التي أضرت بحقوق ومصالح المدعي المدني 

أن الدعوى المدنية التي تجوز إقامتها أمام القضاء الجزائي هي التي تنشأ عن الفعل المجرم  -

وموضوعها يهدف إلى التعويض عن ذلك الضرر فقط ، لها ( ج.ج.إ.من ق 1المادة ) مباشرة

، أما إذا كان  تم الفصل فيها بعد الفصل في دعوى العمومية، وي مكانة أمام المحاكم الجزائية

 .1موضوعها يتعدى ذلك فلا يصح إقامتها أمام القضاء الجزائي

، مطالبة من لحقه ضرر من الجريمة وهو المدعي  قصد بالدعوى المدنية بالتبعيةي   

أصابه نتيجة الجريمة ، عن الحقوق المدنية لجبر الضرر الذي   من المتهم أو المسؤول،المدني

 مية تتبعها دعوى المدنية تبعية للدعوى العمو ، وبالتالي تترتب ال التي ارتكبها المحافظ العقاري 

                                                           
  1880عبد الحفيظ بن عبيدة ، إثبات الملكية العقارية والحقوق العينية العقارية ، دار هومة ، الطبعة الخامسة ، الجزائر،   1

 .71،ص 



52 
 

، وعلى أساسها منح المشرع  و يفصل فيها بحكم واحد إذا رفعت معها،مصيرها من حيث 

أمام القاضي  ، أو القاضي الجزائي بالتبعية للخصم المضرور حق المطالبة بالتعويض امام 

 .1المدني بصورة مستقلة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 2900سليمان مرقس ، الوافي في شرح القانون المدني ، أصول الإثبات واجراءاته ، دار الجليلي للطباعة ، مصر، سنة   1

 .08، ص 



53 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : الفصل الثاني

 .لعقاري في عقود البناء و التعميردور المحافظ ا
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 يتمتع بأي اختصاص قضائي لا ،1 رة الماليةاز افظ العقاري موظف إداري تابع لو يعتبر المح    

تمام إصدار و  و ،وكذا مدى صحة الوثائق المطلوبة إنما يجوز ان يحقق في أهلية الأطراف ،  ا 

من  89مادة بقا للوذلك ط، ر العقود ومهمة مسك السجل العقاري وشه عملية الشهر العقاري 

 99/291المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي  2550/89/17في  المؤرخ 50/09المرسوم 

ذا هغير ان المشرع قام بإلغاء ى. المتعلق بتأسيس السجل العقاري  2559/87/25المؤرخ في  

 اداتهوالش ،ذه الرخصهى لق علوالذي اصبح يط 27/29وم التنفيذي المرسوم بموجب المرس

ـــى لع تمــــدعت،البنــــاء  قانون جــة فــــي ضـــوء نصــوص هالسياســــة المنت فإن .تسمية عقود التعمير 

 نصـرعــا الهداريــة المسبقـــة بـاعتبار لإاميـر و البنــاء باشــــتراط التـــراخيص عالتتنظـــيم حركــة 

 ،الأراضي ـى لـترام القواعد الخاصة بالبـناء عي لضمان احلصلأو المستنـد اوالبـارز  لـاالفع 

 إلاــالـة عتكـون مجديــة و ف لاذه النصـوص هاليــة عفـان ف الإطار هذاوفـــي  . ميرللتعـة لالقاب 

التجـــزئة إلـى دم،أو هوالـــ البنــاء، لمرانيـــة مــن أعمـــــاعنشطـــة اللأاع جميـــ ع حينمــا تخض 

و بـــالتالـــي  . مهدافهفي البناء بحسب أ  حقوقهم ا همن المستفيدون يمـــارس  تراخـــيص اداري 

المــــشرع  هكرســ الذيمـــر لأـو اهمـــراني ، و عـام العالنظـــام ال حفظمـــن   الإدارةتمكـــين 

ـذه التراخيص هى لع لمـن الحصـو  الأفرادحيـث مكـن . ميـرعـــي مـــادة البنــــــاء و التف ي الجــــــزائر 

 . انون البناءقا في هيلاء الشروط المنصوص عفد استعب

                                                           
 1887العمران الفردية و طرق الطعن فيها ، دار الفجر للنشر و التوزيع ، القاهرة ، الطبعة الأولى ،  قرارات عزرر الزين ، 1

 .9،ص 
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 .نظام الشهر العيني و السجل العقاري   : المبحث الأول-

أهم الأهداف التي ترمي إليها الشرائع والقوانين ،  تأمين إستقرار المعاملات العقارية  من       

إلا  ،يمكن بلوغ هذا الهدف ولاو الإئتمان العقاري ومنع إنكار الحقوق العقارية وجحودها ، 

 لتي تنصب على العقار تتم بصورة علنية ، بخلق نظام عقاري في المجتمع يجعل التصرفات ا

 محفوظة،ب هذه الحقوق بأن أموالهم بحيث لا يمكن إنكارها فيما بعد ، وبالتالي شعور أصحا

لا يمكن للغير أن يستولي عليها بغير طريق القانون، وهو ما أدى إلى خلق نظام الشهر و 

 .1العقاري 

 الأمر بموجب الجزائري  المشرع طرف من العيني الشهر نظام تبني من بالرغم     

 لحد تشمل لم التي العقاري  المسح بعملية النظام هذا لارتباط ونظرا والمتمم ، المعدل57/57

 الشهر نظام بين ، مختلطا نظاما الجزائر في الشهر نظام جعل مما ، الجمهورية تراب الآن

 المناطق في ،العيني الشهر ونظام ، المسح عملية تشملها لم التي المناطق في الشخصي

 .الممسوحة 

 فإن  شخصي، لكلمة المعاكسة "عيني" كلمة على بالاعتماد العيني الشهر نظام تعريف يمكن

  ، التصرف موضوع العقار أي ، ذاتها العين على العقارية التصرفات شهر في يرتكز النظام 

 عقار لكل يخصص إذ ، العقاري  السجل أو العيني بالسجل سجل يعرف في ذلك يكون      

 و العقار على ترد التي الحقوق  كافة فيها ، تقيد العقارية بالصفحة تعرف السجل في صفحة

                                                           
 .225،ص  1889وسيلة وزاني ، وظيفة التوثيق في النظام الجزائري ، دار هومة ، الجزائر ،  1
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 ، مساحته ، العقار موقع تحديدمع  ، عليها تطرأ التي والتغيرات القيود و الحقوق  هذه أصحاب

 .1العقارية بالوحدة المعني العقار ويسمى حدوده، و رقمه

 كل ، الخصائص من بجملة العيني الشهر نظام يتميز : العيني الشهر نظام خصائص-

 : في المبادئ هذه وتتمثل ، النظام هذا يقوم عليه مبدأ تمثل خاصية

 لشهر أساسا العقارية الوحدة أو العقار يتخذ العيني الشهر نظام أن ومفاده : التخصيص مبدأ -

 .63 / 76في الأمر  الواردة التصرفات

 دور وهو ، الشهر عملية تسبق التي الدقيقة المراجعة و الرقابة و التحقق وهو : الشرعية مبدأ -

 .تعديله أو السند بأصل المساس دون  المراقبة على دوره يقتصر الذي العقاري  بالمحافظ منوط

 القانونية فالتصرفات ، العيني السجل في العامة بالثقة كذلك يعرف ما أو : الثبوتية القوة مبدأ -

  حقيقة المقيدة الحقوق  فتكون  ، الملكية على قاطعة قرينة هي النظام هذا ظل في تشهر التي

 ، الاسترداد أو الاستحقاق بدعوى  ولا البطلان بدعوى  لا فيها الطعن يجوز ولا ، ونهائية مؤكدة

 ، مطلقة بصفة للشهر الثبوتية بالقوة يأخذ لا الجزائري  المشرع أن نجد لكن ، كأصل هذا

 الناتجة الحقوق  أن على نصت ، والمتمم المعدل 63 / 76 المرسوم من 16 للمادة فبالرجوع

 طرف من القضاء طريق عن فيها النظر إعادة يمكن الممسوحة للعقارات النهائي الترقيمعن

 أجل تحديد دون  ، العقاري  المحافظ به قام الذي الأول القيد من متضرر أنه يرى  الذي الشخص

 تحديد وعدم ، ) أشهر 6 مدة ( المؤقت الترقيم في فعل كما ، الحقوق  هذه مراجعة لطلب مسقط

 ، سنة 15 ب المحددة الحقوق  تقادم في العامة القواعد إلى نحتكم يجعلنا مسقط لأجل المشرع
                                                           

ء ، دكتوراه في القانون ، جامعة ابي بكر بلقايد ، تلمسان كمال محمد الأمين ، الإختصاص القضائي  في مادة التعمير و البنا  1
 .99، ص 1827/1820، 
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 غير النهائي الترقيم صاحب أن الأجدر من فكان ، المدة هذه طيلة مهدد المستفيذ حق فيبقى

 . بالتعويض المطالبة سوى  الحقيقي المالك أمام يبقى ولا للنزاع قابل

 ينشئها الذي فهو ، العقارية العينية الحقوق  مصدر العيني فالشهر : المطلق القيد مبدأ -

 . للشهر الثبوتية للقوة مصدر المطلق القيد ،ويعتبر

 : و هما عنصرين ولها المكسب التقادم يعد : التقادم حضر مبدأ -

 . المادية الأعمال مباشرة في يتمثل : ماديالعنصر ال.2 

 . الحق لاكتساب الأعمال هذه يباشر من نية في يتمثل  : العنصر المعنوي .1

 غير الممسوح العقار وبالتالي ، بالشهر ثابة العيني الشهر نظام ظل في الملكية أن ومادام 

 الخاصة عن  العقارية الملكية يكرس يزال لا الجزائري  المشرع أن إلا ، الواقعة بهذه للتملك قابل

 العقارات بين ذلك في يفرق  أن دون  المدني القانون  أحكام ضمن المكسب التقادم طريق

 1. الممسوحة غير العقارات و الممسوحة 

 على تفضله التي المزايا من بالكثير العيني الشهر نظام حضي : العيني الشهر نظام تقدير -

 . العيوب بعض من يخل لم ذلك من بالرغم أنه إلا ، الشخصي الشهر نظام

 : مزاياه. أ

 التي الحقيقة هو العقاري  السجل في مقيد هو ما كل أن إذ ، للمتعاقدين التامة الحماية يوفر -

 . الشك يكتنفها لا

                                                           
 .50كمال محمد الأمين ، الإختصاص القضائي  في مادة التعمير و البناء ، نفس المرجع السابق ، ص  1
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 بالعقار الخاصة الصحيفة على الإطلاع بمجرد ، للعقار القانونية الحالة على التعرف يسهل -

 . التصرف موضوع

 . الأسماء تشابه عن تنجم قد التي الأخطار و العيوب تجنب -

 . العيني الشهر نظام عليها يقوم التي ،المبادئ لتطبيق طبيعية كنتيجة العقارات قيمة ارتفاع -

 وموضوعيته دقته من تقلل لا ، قليلة العيني الشهر لنظام أوكلت التي العيوب إن : عيوبه. ب

 و كبيرة مالية مبالغ يتطلب مما ، الأراضي لكل شاملا مسحا يستدعي النظام بهذا العمل -

 . متخصصة فنية أيدي

  لاغتصاب وسيلة يعد ، وحده الشهر طريق عن الأخرى  العينية والحقوق  الملكية انتقال أن -

  1.الحقيقيين الملاك حقوق 

 تنص على أنهبأحكام  له وما صاحبه من مراسيم تنفيذية 57/ 57الأمرجاء  المادة  وفي إطار

 المحدد صحاب العقارات دفتر عقاري يكون مطابقا للنموذج يسلم أ مسوحةملي اضرالأفي ا 

 ،ويكون ذلك بعد إنشاء بطاقة عقارية لكل 15/87/2950ية الصادر لمالوزير ا في قرار 

على مستوى  ،تم مسحه تقيد فيها بياناته بصفة نافية للجهالة وتأسيس السجل العقاري  عقار

في مجموعة  الموجودةالعقاري كافة البيانات  العقارية ، حيث يدون في الدفتر المحافظة

لصاحب الحق العيني  ،الملكيةالعقارية ، ويصبح هذا الدفتر هو الذي يشكل سند  البطاقات

                                                           
ستر في العلوم القانونية ، جامعة عبد الله العويجي قرارات التهيئة و التعمير في التشريع الجزائري ، مذكرة لنيل شهادة الماجي  1

 . 79، ص  1821/1822الحاج لخضر ، باتنة ،
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 1880/28/06في  المؤرخ ،الغرفة العقارية  العليا في قرار المحكمةأكدته وهذا ما ، العقاري 

على أساس مجموعة البطاقات البلدية ومسح  ،الموضوعةالذي كرس فيه أن الدفاتر العقارية 

 .1العقارية الملكيةالبينة في نشأة  لإقامةالوحيد  المنطلقتشكل  الأراضي

 .تعريف الشهر العقاري و السجل العقاري   : المطلب الأول

،  بالشهر إلا الإحتجاج و لا يتم والتبعية ،  صليةالأإن الشهر يرد على الحقوق العينية       

، ففي المجال  فالمشرع الجزائري ألزم القائمين على تحرير العقود على إجراء عملية الشهر

جراءات التي قام بها الموثق الإالعقاري يجب مراعاة الجانب الشكلي أمام الموثق والتأكد من 

 ،لد أثره القانوني والهدف منه ليسبحيث العقد يو ،  عملية الشهر لإكمالأمام المحافظة العقارية 

نما هو تحقيق الثقة    .2العقارية بشكل خاص التعاملاتفي  اللازمةوا 

 في تصرف  طرفا يكون  أن يريد فمن ، العقارات في للتعامل ضروري  إجراء يعد الشهر فإن     

 مالك يعرف كأن ، حقوق  من العقار هذا على يترتب بما العلم إلى حاجة في ، عقار على يرد

 أو ، مالكه من العقار هذا شراء مثلا يستطيع حتى ، لآخر   مرهونا كان إذا وما ، العقار هذا

 العقار على المترتبة الحقوق  من يعرف ما حدود وفي العقار بضمان المالك هذا إقراض

 . بشأنه يتعامل أن يستطيع هذه الحقوق  أصحابو 

                                                           
المتضمن تحديد نموذج الدفتر العقاري ؛  15/87/2950، قرار وزير المالية  المؤرخ في  57/57من الأمر  29المادة   1

جلة المحكمة العليا ، العدد الأول ، منشور بم 10/80/1880المؤرخ في  295918قرار الغرفة العقارية للمحكمة العليا رقم 
 . 179، ص 1882،

 . 119عبد الهادي ثابت ، اللسان العربي الصغير ، القاموس العربي ، دار الهداية ، الجزائر ، ص   2
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و هذه  ، صاخالأش لإعلام ةالدول ولمتنا فا نون القا عهاوض وسيلة العقاري  فالشهر     

الوسيلة تتكون من مجموعة من الاجراءات القانونية التي تبين الوصف المادي للعقارات ، من 

تستدعي عموما عملية مسح الاراضي ، و من جهة من خلال الشكل و القياسات المادية التي 

الأخيرة ، و ذلك من خلال تسجيل الحقوق العقارية في جهة أخرى تبين الوصف القانوني لهذه 

عقار تشبه بطاقة  التسجيلات العقارية ، فنظام الشهر يهدف عموما على تنظيم هوية لكل

 1.الحالة المدنية للأشخاص 

كما يعرف الشهر العقاري على أنه ذلك النظام الذي يرمي إلى شهر التصرفات القانونية    

الحقوق العينية العقارية ، أو نقلها أو تعديلها ، أو إسقاطها ، ويتم هذا التي ترمي إلى إنشاء 

عليها وأخذ إفادات بما  الإطلاعيمكن  سجلاتالشهر بإثبات التصرفات القانونية المذكورة في 

و كما عرف الشهر العقاري  أيضا على أنه النظام القانوني الذي . قيودو جاء فيها من بيانات 

يقع تنفيذها على عاتق هيئة عمومية ، بهدف  الإجراءات الفنية التييتضمن مجموعة من 

و من هذا المنطلق سوف  . 2ضمان توفير الإعلام  حول الحقوق الموجودة على  العقارات

 . نتطرف في معرفة الأثار القانونية التي يخلفها الشهر العقاري و حجيته  من خلال الفروع 

 العقاري في الجزائر من أهم السندات التي تسلمها الإدارة إلى يعتبر الدفتر السجل العقاري أما 

، ويسلم الدفتر العقاري إلى  مالك العقار من أجل تمكينه من إثبات حقوقه العينية على العقار

 ، وذلك بواسطة إجراءات صاحبه بعد التحقيق في صحة ملكيته وتحديدها تحديدا ماديا دقيقا
                                                           

  1887كمال رحماوي، تأديب الموظف العام في القانون الجزائري، دار هومة للطاقة و النشر والتوزيع، بوزريعة،ط   1
 .21،ص

 . 22حسين عبد اللطيف حمدان ، أحكام الشهر العقاري ، الدار الجامعية ، بيروت ، لبنان ، ص   2
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 .المسح العام 

 : الدفتر المؤقت و الدفتر العقاري الفرق بين -

أي ،أو الترميم أو  ،صالح للبناء،إن الدفتر المؤقت أو مستخرج الدفتر العقاري المؤقت    

تغيير أو إصلاح في العقار ماعدا البيع فالعقار غير صالح للبيع إلى غاية استخراج الدفتر 

 .العقاري 

 : كيفية الحصول على الدفتر العقاري -

 ، أين تقع ملكيته و التقدم بالملف  بالأمر التقرب من مصالح المحافظة العقاريةعلى المعني 

 .التالي لاستخراج الدفتر العقاري 

 : الوثائق اللازمة للحصول على الدفتر العقاري -

و هي وصل متعلق بالإجراء الشكلي الأولي تسلم على مستوى المحافظة  29الوثيقة رقم .2

جدول خاص بالإجراء الأول لإشهار  PR9 .عليها المتقدم بالطلبالعقارية ثم تملئ و يصادق 

1 .الحقوق العينية
. 

 .للمعني سارية المفعول 21شهادة الميلاد رقم .1

 .نسخة مصادق عليها من بطاقة التعريف الوطنية أو أي بطاقة هوية أخرى تثبت الجنسية.9

مصادق عليها أو أي ...( ، ، عقد هبة ، عقد إداري  عقد توثيقي)نسخة من سند الملكية .7

 .وثيقة أخرى تثبت الملكية

                                                           
 مصر .عبد الحميد المنشاوي ، إجراءات الشهر العقاري والمحررات الواجبة الشهر ، المكتب العربي الحديث الإسكندرية ،  1

 .00-05، ص 1887
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 .وصل دفع الحقوق .7

 : سعر استخراج الدفتر العقاري -

 .دج أو أكثر حسب المساحة 2888: لكل شهادة تسجيل للملكية أو نشر لشهادة الملكية      

 .دج 2888:  نسخة ثانية لدفتر العقاري عند الضياع أو التلف

 :النصوص القانونية الخاصة بالدفتر العقاري في الجزائر -

 .المتعلق بالأملاك 2998المؤرخ في أول ديسمبر  98-98القانون رقم    

المتضمن الشروط و الإجراءات  2992نوفمبر  19المؤرخ في  777ـ 92المرسوم التنفيذي رقم 

 .الإدارية لتسيير الأملاك الخاصة و الأملاك العمومية للدولة

 1.و المتعلق باستحداث الدفتر العقاري  2950المؤرخ في مارس  09 /50المرسوم رقم 

 المتضمن انجاز السجل العقاري العام و  2957نوفمبر  2المؤرخ في  57 /57المرسوم رقم 

 .منح الدفتر العقاري 

 .1889المتضمن قانون المالية لسنة  1889ديسمبر  10المؤرخ في  11/89القانون رقم 

 1880المتضمن قانون المالية لسنة  1885ديسمبر  98المؤرخ في  21/85القانون رقم 

 .إجراءات تنفيذ الشهر العقاري  : الفرع الأول

                                                           
ضمن تأسيس السجل العقاري، الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية ،المت 17/89/2950المؤرخ في  50/09المرسوم   1

 90الجريدة الرسمية 29/89/2908المؤرخ في  08/128المعدل والمتمم بموجب المرسوم رقم  98الديمقراطية الشعبية، العدد 
 .97الجريدة الرسمية العدد 2999/  29/879المؤرخ في  99/219المرسوم التنفيذي رقم 
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والعقارات المنصوص عليها في المواد  الأطرافعند توافر الشروط القانونية المتعلقة بتعيين     

نتقال إلى مرحلة الشهر العقاري التي تتم بإتباع لإيتم ا ، 09-50من المرسوم  00إلى  62من 

 العقارية و على الدفتر العقاري  المتمثلة في الإيداع و الإجراء و التأشير على البطاقة الإجراءات

يجب على الموثقين محرري العقود الخاضعة للشهر قبل ايداعها لدى المحافظ العقارية 

وبعد التحقيق من هذا الشرط   ، لتسجيل المختصةالمختصة إقليميا القيام بتسجيلها بمصلحة ا

ال ن في هذه الحالة أن تكون م، يمك ، الذي بموجبه تكتسب الوثائق المحررة تاريخا ثابتا المهم

يداع على مستوى المحافظة العقارية قصد شهرها و هذا ما يكسبها حجية في مواجهة الغير لإ

 .ملاتوعمليات المحاسبة مقابل وصل اس ،لإيداعاالعقارية بقسم  المعاملاتبما يحقق استقرار 

فإنه يستوجب لزوما إيداع في آن واحد لصورتين  ،صليةالأبة لعملية شهر الحقوق العينية بالنس

، وبعد أن يقوم المحافظ العقاري بالتأثير على 1 التي ينبغي شهرها للعقودأو نسخ  ،رسميتين

، ترد نسخة واحدة من  شهارلإأي مهرها بختم ا الإجراء انتهاء، مثبتا بذلك  هذين النسختين

، والتي يشترط أن تحمل تأشيرة التصديق على  ، أما النسخة الثانية هذين النسختين إلى المودع

، وترتب  ، يحتفظ بها لدى المحافظة العقارية المعنية للأطرافالهوية وعلى الشرط الشخصي 

 ومن  .المخصص لذلك الإطار، الحجم و الرقم في  بعد كتابة تاريخ شهرها الأرشيفضمن 

، في  شرع الجزائري محرري العقود بإفزاع النسختين الرسميتينمألزم ال الإيداعأجل تسهيل عملية 

61 PR  80مستخرج خاص يعرف ب°n réel publicité  أو نموذج وعدم توفر هذه الشكلية

                                                           
 في الحقوق و العلوم السياسية ، معهد ماجستير رسالة ، الجزائر القانون  في العقارية التصرفات شهر قي ،صدا عمر 1

 .75، ص  2901الجزائر ،  جامعة والإدارية ، القانونية العلوم



64 
 

، قد  الإيداع، والمراقبة الدقيقة لموضوع  الشهرل لعملية كما أنه وتسهي .الإيداعيؤدي إلى رفض 

، من شأنها مساعدته على التأكد والتحقق من  يطلب المحافظ العقاري أي وثيقة أخرى ملحقة

الجدول  .والتعيين الدقيق للعقار نذكر من بين هذه الوثائق للأشخاصالحالة المدنية الكاملة 

 .الوصفي للتقسيم

 أن يقوم بعملية، الإيداعخمسة عشر يوم من تاريخ مدة  ي خلاليجب على المحافظ العقار     

 .العقارية الخاضعة للشهر القانوني للوثائق  الإيداعبعد التأكد من ، الشهر

 ، وعلى رأسها حق  الأصليةيكون التسجيل بالنسبة للتصرفات التي ترد على الحقوق العينية    

والسكن حيث أن كل هذه التصرفات  الاستعمال، وحق  الارتفاق، حق  الانتفاع، حق  الملكية

 ، أي بنقل التصرف بأكمله إلى السجل حتى يتيسر لكل ذي مصلحة معرفة  تشهر بالتسجيل

 1.جميع ما ورد في التصرف

فالتسجيل هو إثبات حرفي لجميع بيانات المحرر المتعلق بالعقار في سجل مخصص لذلك     

، وتشهر الحقوق العينية العقارية التبعية  بها شهر المحرراتالتي تتم  و يعتبر القيد أحد الطرق ،

بطريق القيد وهو إثبات البيانات الجوهرية التي يتضمنها المحرر في السجل  متيازوالا، كالرهن 

 ون عن طريق القيد أي بنقل ملخصيك و الإمتيازكالرهن  .فشهر الحقوق التبعية  ،لذلكالمعد 

                                                           
 الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة منتور  كلية ماجستير ، رسالة ، زئر ا الج التشريع في العقار الشهر ، فرد كريمة  1
 .77، ص  1880 قسنطينة ، ، .
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سم و التبعية وتعيين العقار المثقل بإحدى الحقوق العينية  وذلك بتدوين الدين ، التصرف  ، وا 

العقاري سندا قويا للملكية العقارية  التأشير على الدفتر العقاري يعتبر الدفتر، و 1الدائن والمدين

الدفتر العقاري حتى يرسم ، فكل تأشير في البطاقة العقارية العينية ينبغي أن ينقل على 

 إنشاء البطاقات العقارية قائما بمناسبة ، ويسلم للمالك الذي يكون حقهللعقارالوضعية القانونية 

 2: عملية التأشير على الدفتر العقاري على النحو التالي تكون  وعليه

 الشخصية فتكتب بأحرف صغيرة الأسماءبأحرف كبيرة أما  للأطرافالعائلية  الأسماءتكتب    

 والموافقوتسجل بعد التأشير الذي يعنيها  و الإحالاتا عليه المشطوب والأرقاموترقم الكلمات  

تاريخ التسليم والنص الذي بمقتضاه الأخير ، حيث يوضح هذا  العقاري  المحافظ عليها من قبل 

 3 .المحافظة العقاريةتم هذا التسليم ويشهد بصحة كل تأشير عن طريق توقيعه وخاتم 

،  العقارية المحافظةواحد ويودع لدى  يعد دفترمالك في الشيوع  أكثر وعندما يكون شخصان أو

إلى  بالإشارةالعقاري  المحافظ، حيث يقوم  عنهم لحيازة هذا الدفتر لايهم تعيين وكويجب علي

 أنه يمكن ، غير طابقة للجهة التي آل إليهاملالعقاري في البطاقة العقارية ا من آل إليه الدفتر

                                                           
فردي كريمة ، الشهر العقاري في التشريع الجزائري ، مذكرة ماجستير في القانون الخاص ، كلية الحقوق جامعة قسنطينة     1

 .80، ص  1880/1885
 .77، ص  1828ئري ، دار الهدى ، عين ميلة الجزائر ، نورة منصوري ، قواعد التهيئة و التعمير وفق التشريع الجزا  2
معهد . مزعاش اسمهان ، التجربة الجزائرية في مجال الشهر العقاري ، رسالة لنيل شهادة ماجيستر ، فرع الإدارة والمالية   3

 .55، ص 1880/1887جامعة الجزائر . بن عكنون . الحقوق والعلوم الإدارية 
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نصوص ملأحد العقود ا : العقاري في حالة يطلب الدفتردون أن  للمحافظ إجراء عملية الشهر 

القضائية التي صدرت القرارات  حررة أومل،العقود ا 57/57 الأمرمن  29 المادةعليها في 

 .1قضائي أورهن قانوني أو ، تسجيل امتياز ضده أو المالكبمساعدة 

، يجب على اعلاه  المذكورة  للحالات  أنه بعد تنفيذ عملية الشهر الملاحظة تجدر     

 عليها مع إشعارلى بموجب رسالة موص،العقاري بهذا التنفيذ  أن يبلغ حائز الدفتر المحافظ

 27 خلالمحافظة العقارية للدى ا بضرورة أن يودع الدفتر،معني لا يتضمن إنذار بالاستلام

ة ما إذا ، وفي حال ى عليها قصد ضبطهلموصالرسالة ا استلامابتداء من تاريخ بإشعار ،يوما 

 الجديد يمكنه أن يحصل على دفتر المالكبدون نتيجة وكان هناك نقل للملكية فإن الإنذار بقي 

 .عليه المتحصلفي البطاقة العقارية إلى الدفتر  الإشارةوتتم  أخر

التي  وفحصا معمقا للوثيقة يتطلب مراقبة دقيقة إن رفض إجراء الشهر : رفض إجراء الشهر-

 ، فإذا  على مجموعة البطاقات العقارية المقيدةتم قبول إيداعها مع ضرورة مقارنتها بالبيانات 

 يإصدار قرار يقض المحافظيمكن  ولةالمقبذلك وجود خلل أو نقص في الوثيقة  خلالمن  تبين

 .يداعالإفي رفض  المحددةالكيفيات  و للإجراءاتوفقا  المودعفض إجراء الشهر ويبلغه إلى ر ب 

إذا تبين لوجود خلل في الشرط  الإيداعالعقاري رفض  المحافظيقرر  : الإيداعأسباب رفض -

، ويمكن إجمال  أو عند نقص الوثائق  1،أو في البيانات الوصفية للعقار للأطرافالشخصي 

 مستخرج مسح   العقاري للمحافظ أو في حالة عدم تقديم الدفتر :أسباب الرفض فيما يلي

                                                           
 .99، ص  1887القضاء العقاري ، دار هومة ، الجزائر ،  حمدي باشا عمر،   1
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بعقارات واقعة في  الأمرإذا تعلق  ،  2الملكيةوثائق القياس في حالة تغيير حدود  أو الااضي 

 وعلى الشرط الشخص ي لم يتم  الأطراف، وعندما يكون التصديق على هوية  مناطق ممسوحة

،وعندما تكون أي وثيقة واجب  50/09 المرسومعليها في  المنصوصضمن الشروط  ثبوته   

، وعندما يكون تعيين  المطلوب الإثباتالعقاري لم تقدم له أو لم تعطي  المحافظإلى  تسليمها

  .من المرسوم السابق 00 المادة حكام لأيستجيب لا العقارات 

 .الأثار المترتبة عن الشهر العقاري  : الفرع الثاني

فيما بين الاطراف في ،التصرف القانوني الجاري على العقار لا يترتب أثره العيني  إن     

التصرف ولا بالنسبة للغير ، الا من يوم تمام إجراء الشهر و لا يرتد أثره إلى  تاريخ ابرام 

من الأمر  27/20من القانون المدني و المادتين  599و هذا ما اكدته المادة ،التصرف 

  .المتضمن المسح العام للأراضي و تأسيس السجل العقاري  57/57

 الاولى إلى اعلام الغير بالتصرف الجاري على العقار ، حتى  ةبالدرج دفيه ري العقا فالشهر

 .يكون على بينة و إطلاع كامل بالحالة القانونية لهذا العقار 

 .الأثر المنشئ للشهر العقاري -أولا

 فوالتكالي ،يقصد بهذا المبدأ أن الحقوق العينية العقارية ،ثر المنشئ للشهرالمقصود بالأ    

 توجد بالنسبة لاحيث أن الحقوق العينية  ، السجل العيني فيوالقيود تستمد وجودها من القيد 

                                                                                                                                                                                           
 .00محمد حسنين ، عقد البيع في القانون المدني ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر، ص  1
  ، الجزائر بغدادي ، رات منشو الجزائري ، التشريع في العقارية الملكية اثبات في العقاري  المسح دور مراحي ، ريم  2

 .07، ص  1888سنة 



68 
 

  1الحقوق حقوقا أصلية أم تبعية هذلك أن تكون هذ فير ويستوي الشهمن إذا تم  إلا للكافة  

رة فة أو مقر و ناقلة أو مغيرة أو مزيلة أو كاشأ لتصرفات منشئة  محلاكانت تلك الحقوق  وسواء

 فموجودا وثابتا والتصر  هالحق بمقتضاح شهره يصب الذي يتم فحيث أن التصر ,  لتلك الحقوق 

 يتمتع بأي مزايا قانونية مهما كانت المستندات التي يعتمد  لان صاحبه فإ ههر شالذي لم يتم  

 هو الذي يؤدي إلى إيجاد  المنشئ الأثريفهم أن  لاويجب أن   . لإثباتهعليها صاحب الحق 

إنما المقصود به هو إن الحالة الجديدة للحق التي ,  تكوينه بعد أن كان غير موجود اوالحق 

 حيث يرى بعض الفقهان أن القيد ,  هرشأو الحكم القضائي محل ال فتستمد من نوع التصر 

 فيذا كانت حيازة المنقول سند الحائز فإ,  السجل العقاري العيني هو مصدر للحقوق العينية في

 .ل العيني سند للملكيةالسج 

حيث ،شهر ئ للشالمن بالأثر الأخذنصوصا صريحة تدل على  الجزائري ريع شيتضمن الت    

كان أن يدعي وجود  لأي يمكن  فلا ، ئا للحقوق العينيةشالعقاري أثرا من المشرع للشهر لجع

 السجل العقاري  فيالذي اكسبه الحق العيني ، فإذا قام بقيد التصر  إلاله على عقار  قح

 هوجود لهذ لاإذ ,  المصدر الوحيد للحقوق العينية العقارية المشرع في الشهر وقد جعل ،

 2.بالنسبة للغير  ولاالحقوق بالنسبة للمتعاقدين  

                                                           
سعيد مقدـم، الوظيفة العمومية بين التطور والتحول من منظور تسيير الموارد البشرية و أخلاقيات المهنة ، ديوان المطبوعات  1

 .71،ص 1887الجامعية ، الجزائر، 
 .787ص , نفس المرجع سابق , الشهر العقاري في القانون الجزائري والقوانين المقارنة , ويس فتحي   2
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يقرر  العينيوجب قيود السجل مبأيا ما اكتسب حقا عينيا للقيد  : للأثر المنشئ القوة الثبوتية-

اية حم، و يكسبه  المسجلةبدأ القوة الثبوتية للحقوق مل استناداق و يكسبه حجية حلله هذا ا

 ، و هذا نتيجة  ممن يدعي حقوقا على العقار راضتإعمن أي مطالبة و  بمأمن تجعلهقانونية 

، و  هذا السجل فيالعقارية قبل قيدها  الحقوق يفرضها هذا النظام على التصرفات و  التي 

يعد الوسيلة  العيني، فإن السجل  ضعية الطبيعية و القانونية للعقاراتمرآة عاكسة للو  باعتباره

،  مواجهة الكافة على الرغم مما قد يشوب التصرف من عيوب في بالحق للاحتجاجالوحيدة 

 ، و هو يطهر التصرف من العيوب السابقة عليه و  الملكية لإثباتفهو يتمتع بقرينة قاطعة 

 ،سليماالسجل  في، حيث يعد ما قيد  ى فكرة القرينة القاطعةلمطلقة تستند إ قوة الحقيمنح 

 1.التعامل فيحسن النية  للغيرضمانة  يمنح ، مما  و خاليا من كل العيوب 

إن تأكيد قانون السجل العقاري بكل صراحة على أن ،موقف القضاء من القوة الثبوتية     

فلا يدع مجالا  لإثبات ،القضائية المختصة  أمام الجهاتقرارات المحافظ العقاري قابلة للطعن 

و بما أن ،، لأن النص القانوني يم يحدد نوعية القرارات القابلة للطعن   القوة الثبوتية

فإن الطعن يطال جميع القرارات ،هو شهر الحقوق العقارية اختصاص المحافظ واضح و 

وقت مهما طال الزمن فلا تكتسب القوة  المحافظ العقاري  ، و بما أنها معرضة للطعن في أي

وعلى الرغم من وضوح النص القانوني إلا أن الإجتهاد القضائي للمحكمة العليا  .ثبوتية مطلقة

و يرى القضاة بأن الحصول  ،يرى غير ذلك عندما يؤكد على القوة الثبوتية  للدفتر العقاري ،

كل العيوب و لا يمكن الطعن في مطهرا من ،قانوني على الدفتر  العقاري يجعل التصرف 

                                                           
 .99رشيد خاوفي ، نفس المرجع السابق ، ص   1
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ومن جهة أخرى ذهب إجتهاد  قضائي أخر معارض لمبدأ ،صحته لأن له قوة ثبوتية مطلقة 

 .القوة الثبوتية و متمسكا بما جاء به قانون السجل العقاري و ذلك في  عدة قرارات قضائية

أساسا على عدة مبادئ الذي يقوم ، ي نبأخذه بنظام السجل العي امتاز الجزائري  المشرعإن    

 المبادئيعد من أحد  لأنه، المطلقالقيد  بمبدأيعرف  بماللقيد أو  المنشئ الأثرمبدأ  أهمهامن و 

العقارية من  الملكية استقرارو التصرفات العقارية و تضمن  الحقوق دعم ثقة  فيتساهم  التي 

، فهو الذي  أو تبعية، سواءا كانت أصلية  الوحيد للحقوق العينية المصدرجعله هو  خلال

 السجل العقاري  فيمن تاريخ قيدها  إلا بها الإحتجاج يمكن لاكما  ها ،يزيلأو  يعدلهاها أو ينشئ

 يأخذ بصفة مطلقة للقوة الثبوتية  لم  الجزائري  المشرع لأن، بالرغم من نسبية القوة الثبوتية له 

 السجل العقاري  في المدونة الحقوق  فيمسح بإعادة النظر  لأنه المقيدةللحقوق أو التصرفات 

 السابق  50/  09التنفيذي رقم  المرسوممن  20 المادة بموجب، و ذلك  عن طريق القضاء 

 من 27 المادة في، كما فعل ذلك  الحقوق أجل مسقط لطلب مراجعة هذه  يحدد لم، و  الذكر

 أشهر بالنسبة  ستة بمدة العيني بالحقللمطالبة  المسقطحددت أجل  التيو  المرسومنفس  

 1.المؤقت للترقيم  

لقد تطور مفهوم الأثر الناقل للقيد من فكرة  الأثر الفوري للشهر أي   : الأثر الناقل للشهر -

كي يحتج  فقطهر العقد ويشترط ش, ف بموجب العقدأن الملكية تنتقل بين طرفي العقد أو التصر 

                                                           
 ،1991خليل أحمد حسن قدادة ، الوجيز في شرح القانون المدني ، الجزء الرابع ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر   1
 .99ص
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 إلا ،حق الغير فيتنتقل بين المتعاقدين أم  لاأن الملكية  فكرة إلى , ه الغير تجاا المشتري به 

بموجب هذا المبدأ فان  الملكية العقارية لا تنتقل إلى الاطراف   ،الشهر إجراءات بعد مراعاة 

في  المحافظة   ،المتصرف إليه وبالنسبة للغير ، إلا  إذا تم شهر العقدويقصد بذلك المشتري ،

ليس ،العيني العقاري هو مراعاة اجراء الشهر ،حيث أن انتقال هذا انما انتقاله , العقارية 

انما يقتصر فحسب  .التصرف المبرم بين الاطراف وذلك بتسجيل العقد بالمحافظة  العقارية

ام  يتم تنفيذ بقوة لا ينقل الملكية و اذا الالتز  ،بحيث أن العقد بذاتهعلى توليد الالتزام بنقلها ،

معينا بالذات يملكه القانون ومن تلقاء نفس وبمجرد نشوئه هذا بالنسبة إذا كان المحل شيئا 

 1 .البائع 

 بالأثرمن الناحية القانونية يذهب هذا الرأي إلى أن القول   الأثر الرجعي للشهر العقاري -

 ,هر عقد البيع شقبل أن يقوم ب ،العقار في فتري من التصر شالم الرجعي يؤدي إلى تمكين  

 يتوافق  الأصليةالحقوق العينية العقارية  ءنقل وانقضا في أثر الشهر كما أن القول برجعية  

وليس من  ،تري ثمار المبيع من وقت تمام البيعشوالتي تجعل للم مع قواعد القانون المدني 

الرجعي بما يحققه ذلك  بالأثركذلك يدلل أصحاب هذا الرأي على وجوب القول  ، هرالشوقت 

هر شإلى أن مختل النصوص المنظمة لل،ي كما استند أصحاب هذا الرأ ، ري مشتللح من مصال

 الرجعي الأثرتحدد صراحة وقت انتقال الملكية وهو ما يفهم منه إمكانية إعمال  لاالعقاري 

 ,  الملكية لانتقالرطا واقفا ش إلاهر ليس شأن ال ن ن أصحاب هذا الرأي يعتبرو فإوبالتالي ،

                                                           
، 1827/1827علي رحمانية ، المركز القانوني للمحافظ العقاري  في التشريع الجزائري  ، جامعة محمد  خيضر، بسكزة ،   1
 .288ص
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بين المتعاقدين من تاريخ  فيماينتقل  الأصلين الملكية أو الحق العيني فارط شذا تحقق هذا الفإ

 .الأخرى إلى مجموعة من الحجج  إضافة التعاقد 

 .حجية الشهر العقاري   : الفرع الثالث

فقد  ،أو القيد في إثبات الحقوق المقيدة ،يقصد بحجية الشهر العقاري مدى قوة هذا الشهر     

او ابطال ،يليه لتصرف جديد  ،يكون القيد حجة في مواجهة الكافة الى حين ورود قيد جديد

لتصرف مقيد او يوجب القانون قيده ، فالهدف الأساسي من السجل العقاري العيني و ما يترتب 

دي إلى استقرار المعاملات ضمن مما يؤ  ،م الغير بكل حق عقاري لار منشئ هو اععليه من اث

 . الإئتمان العقاري 

على العقار حتى يكون هذا الغير ،هدف القيد أيضا هو اعلام الغير بالتصرفات الجارية    

او ،سواء من حيث الشخص المقيد على اسمه ،مطلعا بصفة جلية بالحالة القانونية للعقار 

لهذا فالمشرع وعلى غرار كثير من التشريعات جعل  . الارتفاقات الايجابية أو السلبية التي عليه

القيد الأول و التصرفات بين الأشخاص القابلة للطعن و بالتالي فلا يعد القيد هو مصدر الحق 

أما إذا اكتسب  ،ويمكن الطعن فيه بين المتعاقدين،بل لابد أن يستند الى تصرف صحيح 

تبرون وفقا للسجل العقاري من الغير فهم يع ،الأشخاص  حقوقا استنادا إلى السجل العيني

هو الحجية المطلقة في مواجهة الغير  1بالنسبة للتصرف فالهدف الأساسي من السجل العقاري 

يكون في مأمن من الاعتراضات التي توجه ،فالذي يتلقی حقا معتمدا على السجل العقاري 

                                                           
 .00، ص 1887/ 1889محمدي سليمان ، نفاذ العقد ، رسالة دكتوراه كلية الحقوق،  بن عكنون   1
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و ،سك السجل العقاري أوكلت مهام م ،فمعظم الدول التي تبنت نظام الشهر العيني . للسلف

في ذلك و هذا ما يؤدي إلى منح أعماله  ،اجراء  الترقيم و عمليات الشهر لقاضي متخصص

  . الإلزاميةالحجية و 

 .الشهادات العمرانية  : المطلب الثاني

 ، يحدد كيفيات تحضير عقود  1827-82-17المؤرخ في  29-27المرسوم التنفيذي رقم    

بشهـادة  بداية،مـنح كـل شهـادة عـلى حـدى  ،للإجراءاتقـة تعرضنـا يبنفـس الطر   التعمير وتسليمها

طلبها كل شخص له الحق ف ـ ر الت ـ ي  التعمـ البناء  فيحقوقه  تعيينمنّ أجل  ،طلب رخصة البناءي  

م عقـــار  يالت   يمكـــذلك شهـادة التقس . الارتفاقاتو  وأكثر ، قسمين  الى ،مبنيتهدف الى تقس 

و تغ ر حقــوق البناء ي ر مبن ي غـ العـقارة تقسـم ملكـي ،الاخيرة زناها عن رخصـة التجزئـة فهـذه مي

ـ بينما،  و الارتفاقاتو  وصولا الى ، ر الحقوق تغي ولاـة يــة مبن ـيــة عقار  يـم فتقسم ملك  يشهــادة التقس 

من اجل ق ام لجنة مراقبة المطابقة بدراسة مدى تطابق أشغال  1،التصريح بانتهاء عملية البناء

و من هنا سوف . عن طر ق شهادة المطابقة ،البناء و التهيئة العمرانية  مع احكام رخصة البناء

 .و شهادة التقسيم و كيفية تسليم العقود ،نتطرف لمعرفة ماهية شهادة التعمير

 .شهادة التقسيم  : الفرع الأول

                                                           
 كمال محمد الأمين ، الاختصاص القضائي في مادة التعمير و البناء ، اطروحة دكتوراه علوم في القانون العام ، جامعة  1
 .15، ص1820/ 1827ابي بكر بلقايد  ، تلمسان ،  
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وثيقة عمرانية هامة في إطار تنظيم عمليات البناء، وهي تخوّل : هاشهادة التقسيم بأنعرّفت     

رخصة رسمية بتقسيم : هاكما عرّفت بأن"للعقارات المبنية المستفيد منها القيام بعمليات التقسيم

: يمكن أن نعرّف شهادة التقسيم على أنّها. عقار مبني إلى وحدتين أو إلى عدّة وحدات عقارية

حق تقسيمها ،يقة تصدر عن جهات إدارية مختصة تخوّل لمالك العقار أو العقارات المبنية وث

 . أو عدة أقسام عقاري  إلى قسمين

نّما تقسّمه إلى جزئين أو عدة  فشهادة التقسيم لا تغيّر في حجم العقار المبني نفسه     ، وا 

نّما تغيّر في  راءا شكليا، فهي لا تمس بأصل الحق المعترف به للمالك فهي تعد إج أجزاء وا 

تمنح في إطار تنظيم ،نية ار أنها وثيقة عم لقد عرف الفقهاء شهادة التقسيم على.البناء فقط

كما عرفها  ، المبنية راتللعقاها القيام بعمليات التقسيم عمليات البناء و هي تخول المستفيد من

رخصة رسمية لتقسيم عقار مبني إلى وـحدتين أو عدة وـحدات   الفقيه عـزري الـزين على أنها

 ي بل تقسـمها إلـى عـدة وحــدات وبالتـالي فشـهادة التقسيم لا تغير مـن حجم الـعقار المبنـ  عـقارية

انـما تغير في البناء فقط ولا تغير في حقوق البناء أو  وبالتـالي لا تمس أـصـل الحـق  و 

 1.بالعقار الارتفاقات المتعلقة

إداري  قرار، كما قد عرفها البعض على أنها  ارت الشاغرةشهادة التقسيم تعني فقط العقا   

 وتقسيمه إلى أكثر من عقار كل  ، يرخص لمالك عقار مبني بتوافر الشروط المنصوص عليها

هي شهادة إدارية ،إذن من خلال ما سبق يمكن أن نقول أن شهادة التقسيم .  بحقوقهمنها 

، بناء على طلب من مالك العقار أو  إداري  قرارتصدرها السلطات الإدارية المختصة في شكل 
                                                           

 .00،ص  1887عزري الزين ، قرارات العمران وطرق الطعن فيها ، دار الفجر ، القاهرة ،   1
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إلى قسمين أو عدة  ،موكله سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا من اجل تقسيم عقار مبني

قسمة لأنها تسهل لهم ،محدد وغالبا ما يتم طلبها من الورثة ،أقسام وهذا وفق نظام قانوني 

الذي نص عليها القانون  ،العام راني تعد شهادة التقسيم أهم وسيلة لإعادة النظام العمف .العقار

وتعتبر وثيقة إدارية ،المتعلق بالتهيئة والتعمير وكونها ثاني شهادة نص عليها المشرع  19-98

نما إ ،نفسه،ومن خلال التعريف تبين أن شهادة التقسيم لا تغير في حجم العقار المبني  هامة

لا يمس بأصل  ،شكليا راء، ومن خلال هذا فإنها تعد إجو أجزاء تقسمه إلى جزئين أو عدة  

 1. .الحق المعترف به للمالك

  : خصائص شهادة التقسيم-أولا

مقررة لحق الملكية العقارية بإعتبار الملكية العقارية الواحدة بعد ، و هي رخصة إدارية -

أخرى تختلف في تقسيمها و في حدودها عن الملكية ،تقسيمها تنتج عنها ملكيات عقارية 

 .الأصلية 

 .التقدم البناء عن الطلب -

 .هي شهادة محددة الصلاحية بسنة واحدة من تاريخ تبليغها -

ذلك شروط طرق لرخصة التجزئة بما في  ،نفس المقاييس المعتادةطلب شهادة التقسيم يدرس 

 .تبلغ شهادة التقسيم في اجل لا يتعدى شهرين من تاريخ الايداع الاعتراض ، و 

  : اهمية شهادة التقسيم-ثانيا

                                                           
 97.بن صافية حفيظة ، أمعاش حكيمة ، آليات وقواعد الرقابة الإدارية في مجال التهيئة والتعمير، المرجع السابق ، ص   1
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مبنية إلى قسمين أو عدة  ،إن شهادة التقسيم وثيقة إدارية تبين إمكانية تقسيم ملكية عقارية    

، تكمن أهمية هذه  ت الشاغرةار المبنية دون العقا العقاراتفتخص هذه الشهادة ، 1أقسام 

ورخصة  ،الشهادة في كونها الدليل على أن الأعمال والتعليمات المفروضة في رخصة البناء

كما أنها أداة رقابة مهمة في يد الإدارة  ،التجزئة قد تم انجازها كاملة حسب المقاييس المطلوبة

وكذا التأكد ،المبنية وفق التشريع المعمول به رات في تنظيم عملية تقسيم العقا جلىوهذا ما يت،

وممتلكاتهم  ،الافراد، وحفاظا على حقوق  أحكام وقواعد التهيئة والتعمير راممن مدى احت

، وقد نظم المشرع عملية التقسيم هذه لردع التعسف في استخدام الحق و هي تعد  العقارية

 .المبنية راتالعقاعملية تقسيم وسيلة هامة لتنظيم 

 : التقسيم_شهادة_منح_إجراءات- ثالثا

ليطلب شهادة التقسيم على أن يدعم  ،يتقدم مالك العقار المبني أو موكله بطلب موقع عليه    

 ، أو  ، أو توكيلا في حالة ما إذا كان موكلا المعني طلبه نسخة من عقد الملكية إذا كان مالكا

أو الموكل شخصا معنويا ،وقد أضاف المشرع ،من القانون الأساسي إذا كان المالك بنسخة 

، أوبسند إداري  وجوب تبرير البناية على القطعة الأرضية بسند قانوني مثل عقد الملكية

بملف يعدّه مكتب دراسات  التقسيم شهادة طلبويجب أن يرفق ، المتمثل في شهادة المطابقة

المؤشر عليها من طرف  الآتية الوثائق على يشتمل، و  في الهندسة المعمارية أو في التعمير

 :المهندس المعماري ومهندس مسح الأراضي والمتمثلة فيما يأتي

                                                           
مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق ، التخصص قانون حمامي سهام ، اجعاد ليلية،أدوات الرقابة في مجال التعمير،   1

 .72، ص  1822-1821عقاري، قسم قانون الأعمال ، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D9%86%D8%AD_%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B3%D9%8A%D9%85?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW4L6w0GuO93aunEiGJpSCkmmqYEnxCR8R_BbYTo5e1uXDroYTXrAdaVIDVcio11MOIgJgewWuK1IW0WxPxSWMqGjwFlv8xO8UR0jY464zuTDmJQN8G4qNcO6-h2SHmJ5eky3R0p25Bw7pOBQIfoUer-DhPpA6X7kqi4FuLKOH4_w&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B7%D9%84%D8%A8_%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B3%D9%8A%D9%85?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW4L6w0GuO93aunEiGJpSCkmmqYEnxCR8R_BbYTo5e1uXDroYTXrAdaVIDVcio11MOIgJgewWuK1IW0WxPxSWMqGjwFlv8xO8UR0jY464zuTDmJQN8G4qNcO6-h2SHmJ5eky3R0p25Bw7pOBQIfoUer-DhPpA6X7kqi4FuLKOH4_w&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%8A%D8%B4%D8%AA%D9%85%D9%84_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AA%D9%8A%D8%A9?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW4L6w0GuO93aunEiGJpSCkmmqYEnxCR8R_BbYTo5e1uXDroYTXrAdaVIDVcio11MOIgJgewWuK1IW0WxPxSWMqGjwFlv8xO8UR0jY464zuTDmJQN8G4qNcO6-h2SHmJ5eky3R0p25Bw7pOBQIfoUer-DhPpA6X7kqi4FuLKOH4_w&__tn__=*NK-R
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المبني على  سمح بتحديد تمركز المشروع،يتصميم للموقع يعد على سلم مناسب منه فإن    

 :التي تشمل على البيانات التالية 2/788أو  2/188التصاميم الترشيدية المعدّة على سلم 

مخطط كتلة البنايات الموجودة على المساحة الأرضية  ، حدود القطعة الأرضية ومساحتها -

بيان شبكات التهيئة الموصولة  ، و والمساحة المبنية من الأرض ،والمساحة الإجمالية للأرضية

 اقتراح تقسيم المساحة الأرضية ،  بالقطعة الأرضية والخصائص التقنية الرئيسية لذلك

 1.التقسيمتخصيص القطع الأرضية المقررة في إطار نسبة و 

نسخ إلى رئيس ( 7)يرسل طلب شهادة التقسيم مع الوثائق سالفة الذكر في خمسة ايضا     

 ، ويسجل تاريخ إيداع الطلب المجلس الشعبي البلدي لمحل وجود قطعة الأرض المراد تقسيمها

 في وصل يسلّمه رئيس المجلس الشعبي البلدي بعد التأكد والتحقق من أن الوثائق المقدمة 

 .مطابقة لتشكيل الملف حسب أحكام القانون  

 .شهر الموالي لتاريخ إيداع الطلبوتبلغ شهادة التقسيم خلال ال

 99 -90ابتداء من تاريخ تبليغها حسب المواد  (3) سنوات بثلاث صلاحيتهامدة تحدّد     

الذي يحدّد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها وهذا  29-27من المرسوم التنفيذي رقم 

، وتحدد مدة صلاحيتها  على تبلغ شهادة التقسيم خلال الشهرين المواليين لتاريخ إيداع الطلب

إلى القول أن المشرع بهذا الصدد يزيد من أهميتها بتقليصه ، الأمر الذي يقودنا  بسنة واحدة

                                                           
،الغرفة  7مهمة الموثق والمحافظ العقاري واحدة في حماية حق الملكية العقارية، مجلة الموثق، العدد "علاوة بن تشاكر،   1

 . 10،ص 2900، الوطنية للموثقين

https://www.facebook.com/hashtag/%D9%85%D8%AF%D8%A9_%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%AA%D9%87%D8%A7_%D8%A8%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB_%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW4L6w0GuO93aunEiGJpSCkmmqYEnxCR8R_BbYTo5e1uXDroYTXrAdaVIDVcio11MOIgJgewWuK1IW0WxPxSWMqGjwFlv8xO8UR0jY464zuTDmJQN8G4qNcO6-h2SHmJ5eky3R0p25Bw7pOBQIfoUer-DhPpA6X7kqi4FuLKOH4_w&__tn__=*NK-R
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وكذا النص على أن يتم  ، صلاحيتها إلى ثلاث سنوات، وتمديد مدة  لمدة تبليغها إلى المعني

 .تحضير طلب شهادة التقسيم بنفس الأشكال المنصوص عليها في هذا المرسوم 

 : حقوق طالب شهادة التقسيم-رابعا

، إلا 1 مجموعة من الحقوق،تترتب عن عملية إصدار شهادة التقسيم زائري الجمنح المشرع     

أن هذا الحق غير مطلق فهو مقيد بضوابط قانونية تضمن عدم التعسف في استعمال هذا 

 . الحق

، الحق في البدء  لقد منح المشرع للمستفيد من شهادة التقسيم:  حق البدء بالأشغال-أ

، فقد  القواعد القانونية والتنظيمية المكرسة في قانون التعمير ، على أن لا يخالف بالأشغال

، شهادة تقسيم عندما يزعم  تسلم لمالك عقار مبني و بطلب منه: على أنه 79أكدت المادة 

 تقسيمه إلى 

وعليه فبمجرد استفاء جميع الوثائق والبيانات الم ارد القيام بها يتيح له  أو عدة أقسامقسمين 

  بالأشغال بالتالي يمنح له حق التصرف في العقار بصفة مباشرة البدءحق 

في حالة  تسمح شهادة التقسيم لمالك العقار المبني،:  حق التصرف في العقار المبني-ب

، فيحق له التصرف في كل جزء بمعزل عن  رغبته بتقسيم بناية إلى قسمين أو عدة أقسام

                                                           
 ، دراسة مقارنة بالقانون المصري و الفرنسي  الجزائر المدني القانون  في تابعه فعل عن المتبوع مسؤولية محمد، مخلوفي  1
 .50، ص  2900سنة   الجزائر، ماجستير ، رسالة ،
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،  ، وذلك بالبيع سمح به القانون الأخر ينتج عن عملية التقسيم في إطار ما ي

صادر يتضمن منح شهادة تقسيم يخول صاحبه الحق في  قرارالخ، فكل ...الإيجار،الهبة

 1. .التقسيم

، في رانالمكلفة بالعمزارة ثاني لدى الو  يحق لصاحب الطلب إيداع طعن : الحق في الطعن-

، على ضوء  مصالح التعمير الخاصة بالولاية رانالمكلفة بالعم زارةهذه الحالة تأمر مصالح الو 

 27، بالرد بالإيجاب على صاحب الطلب أو الرفض المسبب في أجل  المعلومات التي تتلقاها

أمام الجهة  القرارأن يقوم بالطعن في  ،كما يمكن لطالب الشهادة، يوما من إيداع الطعن 

  .دارة أسباب رفض الإ الإدارية المختصة،ليتمكن من الاطلاع على

                                                           
،الجزائر 01 ط والتوزيع ، للنشر قانة دار الجزائري ، التشريع في والتعمير التهيئة اشغال على الادارية الوقاية ، دريم عايدة  1
 .217  ص .،
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 شهادة التعمير  : الفرع الثاني

  1827يناير  17الموافق  2790ربيع الثاني  7المؤرخ في  29-27المرسوم التنفيذي رقم 

  .الذي يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها

     شـــهـــادة الـتعـمـيـرتعريف -

تعين حقوقه في البناء هي الوثيقة التي تسلم بناء على طلب من كل شخص معني،     

   .والارتفاقات من جميع الأشكال التي تخضع لها القطعة الأرضية المعنية

 أو أي،أو من طرف موكله  ،يعد طلب شـهادة التعمير من طرف المالك  :تقديم الطلب-ولاأ

 :، ويجب أن يتضمن البيانات والوثائق الآتية شخص معني 

 .الطلبممضيا من طرف صاحب  طلبا خطيا -  

 .اسم مالك الأرض - 

 .يسمح بتحديد القطعة الأرضية ،تصميما حول الوضعية  -

 .تصميما يوضح حدود القطعة الأرضية المتواجدة في حدود المحيط العمراني - 

 يودع طلب شهادة التعمير والوثائق المرفقة به : طلب شهادة التعمير مكان إيداع-ثانيا

البلدي المختص إقليميا مقابل وصل إيداع يسلم في اليوم  قر المجلس الشعبيمبن في نسختي 

 .1 .ذاته

 :دراسة الطلب-ثالثا

                                                           
 ..71، ص2900سليمان محمد الطماوي ، نظرية التعسف في استعمال السلطة ، الطبعة الثانية، دار الفكر العربي ، القاهرة،  1
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اعتمادا على أحكام أداة التعمير المعمول  ،يدرس الطلب من طرف مصالح التعمير للبلدية  

 بالمساعدة التقنية لمصالح ، عند الحاجة يمكن مصالح التعمير الخاصة بالبلدية الاستعانة، بها

 :الدولة المكلفة بالعمران على مستوى  

 .أو أي مصلحة تقنية تراها ضرورية القسم الفرعي للدائرة المعنية-

 :تسليمها-

 .تسلم شهادة التعمير من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني  

 .يوما الموالية لتاريخ إيداع الطلب( 27)، خلال الخمسة عشر  تبلغ شهادة التعمير 

 ; تبين شهادة التعمير ما يأتييجب أن  

 .عمير المطبقة على القطعة الأرضيةمواصفات التهيئة والت - 

 .المواصفات التقنية الخاصة الأخرى الارتفاقات المدخلة على القطعة الأرضية و  - 

 .أو المبرمجة ية الموجودة خدمة القطعة الأرضية بشبكات من الهياكل القاعدية العموم - 

 وتلك المحددة على الخريطة ،الطبيعية التي يمكن أن تؤثر على الموقع المعنيالأخطار  - 

 1. التي يمكن أن تنقص من قابلية القطعة الأرضية لإنجاز المشروع عليها أو تمنع ذلك

  إن تنظيمات التهيئة والتعمير المطبقة على القطعة الأرضية مستمدة من أحكام مخطط ف

 من مواصفات المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير  وجودهفي حالة عدم  شغل الأراضي أو

 ، كما هو منصوص عليه في أو من الأحكام المحددة بالقواعد العامة للتهيئة والتعمير

 .التنظيم المعمول به 

                                                           
 .95-90بريك الطاهر، المرجع السابق، ص  1



82 
 

 فإنه لا يتم أخذ التنظيم الجديد  ،1إذا تم إيداع الطلب عند مراجعة مخطط شغل الأراضي 

 بعين الاعتبار إلّا إذا تجاوزت حالة تقدم أشغال مراجعة مخطط شغل الأراضـي مرحلة 

 .وتبقى الوجهة العامة موافقة لتوجيهات المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير التحقيق العمومي،

 :صلاحيـة شهـادة التـعمـير-

بصلاحية او ،ا به عموللمترتبط صلاحية شهادة التعمير بصلاحية مخطط شغل الأراضي ا     

   .في حالة عدم وجـود مخطط شغل الأراضي المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير

 تم يمكن أن تطـرح أنظمة التهيئة والتعمير المذكورة في شهادة التعمير للبحث من جديد إذا لا

 .التعميرإيداع طلب رخصة البناء المتعلقة بالعملية المبرمجة قبل انقضاء مدة صلاحية شهادة  

 :طعنالتقديم -

 ، أو في حالة سكوت تبليغه به تم يمكن صاحب شهادة التعمير الذي لم يرضه الرد الذي    

 .، أن يودع طعنا مقابل وصل إيداع لدى الولاية السلطة المختصة في الآجال المطلوبة 

 .يوما( 27)، يحدد أجل تسليم الـرخصة أو الرفض المسبب بخمسة عشر  وفي هذه الحالة

 كلفة بالعمران مقابل وصل إيداع فيلمكن صـاحب الـطلب أن يودع طعنا ثانيا لدى الوزارة ايم 

 .حالة عدم الرد عـلى الـطـعن الأول خلال المدة المحددة والتي تلي تاريخ إيداع الطعن 

 على أساس المعلومـات المرسلة  ، تأمر مصالح الوزارة مصالح التعمير الولائية وفي هذه الحالة

 ، بالرد بالإيجاب على صاحب الطلب أو بإخطاره بالرفض المسبب في أجل  من طرفهم

 1.ابتداء من تاريخ إيداع الطعن يوما،( 27)خمسة عشر 
                                                           

 مذكرة ماجيستر في الحقوق ، كلية  ، بالجزائر العقار لمحافظا قرارات  على القضائية الرقابة رانية ،  إبراهيم حاج  1
 .78، ص  1829  بسكرة، خيضر ، محمد جامعة الحقوق ،
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 التعمير شهادة خصائص-رابعا

 .السابق التعريف من اهصلنستخ الخصائص من بمجموعة التعمير ادةهش تتميز    

 .  وماتلمع وثيقة مجرد يه بل ، رخصة او تصريح ليست التعمير ادةهش 1-

 . المعني بلط ىلع بناء إلا ملتس لا 2-

 .، فهي إجراء إداري إختياري  معنوي  شخص او طبيعي لشخص ملتس اهولأن 3-

  .كيفية تحضير عقود التعمير و تسليمها  : الفرع الثالث

يظهر من خلال  ،المحلية في مجال التهيئة والتعميرن الدور الذي تلعبه الجماعات ا    

والتي تستلزم وجود ، الوسائل القانونية الممنوحة لها والمتمثلة في رخص وشهادات التعمير

 .التوجهات العمرانية ورقابة النشاط العمراني لاحترام ،ضمانات

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                           
 .00 نفس المرجع السابق ، ص  ، فيها الطعن طرق  و الفردية ،قرارات العمران الزين عزري   1
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 .شهادة المطابقة و إجراءات الحصول عليها  : المبحث الثاني

 نجد أن المشرع الجزائري قد اخضع جميع الأنشطة ،بالرجوع إلى قوانين التهيئة والتعمير     

حتى تتمكن الإدارة من الاضطلاع بمهمتها الرقابية  ،وشهادات إدارية ،العمرانية لتراخيص 

من ,كما أن المشرع ألزم المعني بضرورة الحصول عليها ,،ومتابعة الحركة العمرانية و تنظيمها

و هي عبارة عن وثيقة إدارية تجسد من خلالها  ،ه الشهادات شهادة المطابقة في البناءبين هذ

و منا سوف . رالرقابة البعدية و قد نظمها المشرع في عدة قوانين متعلقة بالتهيئة و التعمي

 .نتعرف على ماهية شهادة التقسيم و الإجراءات المتعلقة بها 

 .تعريف شهادة المطابقة  : الفرع الأول

لم يحدد المشرع الجزائري مفهوما لشهادة المطابقة و لكن من خلال استقرائنا : تعريفها -اولا

في قوانين التهيئة و التعمير نجده قد أشار إلى  ،للنصوص القانونية المتضمنة شهادة المطابقة

 1.طبيعتها القانونية

ا العلاقة بين الجهة به الوثيقة الإدارية التي تتوجا تلك نهتعرف شهادة المطابقة على أ   

السابقة  ،تشهد فيها الإدارة بموجب سلطتها الرقابية ,و المستفيد منها ،رخصة البناء لمانحة ال

وتتأكد من خلالها من مدى احترام المرخص له لقانون البناء والتزامه  أو اللاحق،البعدية و 

و المرفق  ،ضءا على التصميم المقدم لهذا الغر بنا،بالمواصفات التي تضمنها قرار الترخيص 

و بعبارة أخرى  .مدعما بالوثائق والمستندات الإدارية و التقنية اللازمة, بطلب الترخيص بالبناء 

                                                           
 .الهندسة المعمارية و التسيير الحضاري  في مقالات خلالها من ننشر تدوين منصة الجزائري ، العمران مدونة  1

                      igiurbs.blogspot.com       
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من جانب الإدارة بصحة ما أنجز فعلا حسب  ،اري الذي يتضمن إقرارهي ذلك القرار الإد

 و في ذات،في رخصة البناء  أعمال البناء أي أن البناء قد تممن  الاحكام ،المواصفات و

  من،ذلك انه يمكن استغلال أي مبنى  1الوقت إذنا و ترخيصا باستعمال البناء فيما شيد له 

للغرض ،اجله إلا بعد الحصول على شهادة المطابقة فهي بمثابة ترخيص باستغلال المبنى 

أو لغرض استغلال الجمهور  ،الذي شي سواء كان المبنى مشيد لغرض السكن الشخصي

وهي كذلك وسيلة من  . لغرض ممارسة أي نشاط مهني أو حرفي أو،كقاعات الرياضة مثلا 

وفقا لبنود و أحكام  ،إنجاز الأشغال طبقا للتصاميم المصادق عليهاتثبت  ،وسائل الرقابة البعدية

وهي  .أو السكن حسب نوعية البناء،رخصة البناء و يرخص بموجبها فتح الأماكن للجمهور 

من  ،وثيقة تثبت إنجاز الأشغال من بناء كان موضوعه رخصة البناء و تسلم شهادة المطابقة

فعلى المالك أو صاحب المشروع عند إنتهاء إنشاءاته نفس السلطة التي سلمت رخصة البناء 

أن يستخرج شهادة المطابقة للأشغال التي تثبت أنه يمكن استعمال و استغلال العقار المبني 

ـ كما تثبت أن الأشغال تمت وفقا لمواصفات ،الذي أنجز دون أي خطر على من يشغلونه 

 .ير كحق الإرتفاقلا تمس بحقوق الغ،المنشآت  البناء و أن الأشغال و

خلال هذه التعريفات يمكن أن نستنتج تعريف أخر لشهادة المطابقة ، فهي وثيقة إدارية  من    

 ، فهي 2تمنحها السلطات الإدارية المختصة تجسد من خلالها رقابتها البعدية في مجال البناء

                                                           
مجلة العلوم القانونية و الإدارية ، جامعة سيدي بلعباس ،العدد الرابع،سنة " حالة شهادة المطابقة ،"عزاوي عبد الرحمان ،  1

 .270ص  1880
 .17مجيد خلفوني، المرجع السابق، ص   2
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تثبت إنجاز الأشغال طبقا لأحكام قانون البناء و التعمير كما تعتبر أداة قانونية للترخيص  

باستغلال المبنى المنجز وفقا لرخصة البناء للغرض الذي شي من أجله ، أو هي الإذن أو 

القرار الخطي الصادر من الإدارة بعد تأكدها من إحترام المعني بالبناء لأحكام و مواصفات 

 . لبناء المسلمة مسبقا،و الذي يجيز لصاحبه استغلال المبنىرخصة ا

تميز شهادة المطابقة كغيرها من الشهادات العمرانية  : مميزات شهادة المطابقة-ثانيا 

   : بمجموعة من الخصائص و الميزات نلخصها فيما يلي

برغبة و طلب شهادة المطابقة ذات طابع إلزامي ، هي إلزامية رغم  انها لا تتحرك إلا  .2

بضرورة إصدارها و إلا تقرر معاقبتهم  ،إذ يفرض على مالكي وأصحاب المشاريع ، حائز البناء

بغرامة و هدم البناء إن استلزم ذلك ،ذلك انه لا يمكن استغلال المبنى إلا بعد إصدار هذه 

 1 . الشهادة

من طرف سلطة إدارية شهادة المطابقة وثيقة إدارية  ذلك إن هذه الشهادة لا تمنح إلا   .1

مختصة بموجب القانون فلا يمكن لأي جهة أخرى غير معنية أن تمنح هذه الشهادة و إلا 

و هي إما أن تكون من اختصاص رئيس المجلس الشعبي  تعرضت لعيب عدم الاختصاص ،

البلدي أو الوالي لذلك يجب احترام الاختصاص و الرجوع إلى الإدارة المعنية و طلب الحصول 

 .هذه الشهادة بحسب الإجراءات المنصوص عليها من طرف المشرع على

                                                           
 .99عزاوي عبد الرحمان ، المرجع السابق ، ص  1
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ا تسمح للباني المستفيد من رخصة البناء من نهلأذلك  ،شهادة المطابقة رخصة إدارية .9 

أو العقار و استغلاله في الغرض الذي شيد من اجله ،سواء تمثل في ،استعمال المبنى 

 .ا قانونابه حرفة معينة معترفاستعماله للسكن أو ممارسة نشاط أو مهنة أو 

فالرقابة البعدية تكمن  ا آلية من آليات الرقابة البعدية ،نهكو :شهادة المطابقة وسيلة رقابية 4. 

 عة سلطة معاينة الأشغال فإن المشر للإدارة مراقبة جميع عمليات البناء عن طريق ممارس

 .ء عن طريق منح شهادة المطابقةالتقصي و المعاينة و ذلك بعد الانتهاء من عملية البناخول 

 .الأثار المترتبة عن شهادة المطابقة  : الفرع الثاني

 :في الآثار هذه تتمثل ،الشهادة طالب عاتق على تقع أثار المطابقة شهادة مخالفة عن ينتج   

 عن المترتبة والعقوبات ، المطابقة تحقيق و الأشغال بتصحيح والأمر ، الأشغال بوقف الأمر

 1.المخالفات

  : الأشغال بوقف الأمر-2

  الأعوان في ، المختصة الإدارية الجهات تصدرها وثيقة عن عبارة هو الأشغال بوقف الأمر   

 .البناء أشغال في لمخالفات اكتشافهم حالة في المخالفات لمعاينة قانون المؤهلين 

، فإن  مطابقة لرخصة البناء المسلمةفي حالة عدم إتمام أشغال البناء أو إذا كانت البناية غير و 

المشرع ألزم صاحب التصريح بأن يوقف الأشغال فورا أو يبلغ رئيس المجلس الشعبي البلدي 

                                                           
عزاوي عبد الرحمان ، العقوبة الإدارية سبيل قانوني للحد من سلبيات الوصمة الاجتماعية للعقاب ، مجلة العلوم القانونية   1

 .127،ص  1827، 2والإدارية ، كلية الحقوق ، جامعة تلمسان ، العدد 
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، ويمنع استئناف  من أجل تحقيق المطابقة ،المعني الذي يسلم له شهادة توقيف الأشغال

، وعند عدم امتثاله  طابقة، أي بعد الحصول على شهادة الم الأشغال قبل تحقيق مطابقة البناية

بالمعاينة وغلق الورشة المعنية مع تحرير محضر عدم المطابقة  ،يقوم الأعوان المؤهلون قانونا

 1 .مع فرض العقوبات المنصوص عليها

يشترط إيداع طلب فتح الورشة لدى رئيس المجلس  ،إذا أراد استئناف إتمام أشغال الإنجاز    

، وعند قبول الطلب  أو صاحب المشروع،الشعبي البلدي المختص إقليميا من طرف المالك 

وتوضع  ،، وتكون الورشة محيطة بسياج الحماية تسلم رخصة فتح الورشة في أجل ثمانية  أيام

، ألزم  يح لدى الجهة الإدارية المختصةوبعد إيداع التصر ،.لافتة تدل على أشغال إتمام الإنجاز

ومعرفة إطارها القانوني ،المشرع الأعوان المؤهلين قانونا بزيارة ميدانية لمعاينة حالة البناية 

وذلك لمطابقة البناية مع المعلومات والوثائق المرفقة مع التصريح والتأكد من توقف الأشغال في 

رة فجائية وفي حالة عدم مطابقة البناية مع المعلومات ، وتكون الزيا حالة البنايات غير المتممة

بعدها يرسل رئيس  .طرف الأعوان بعدم المطابقةمحضر من يتم تحرير  المرفقةوالوثائق 

مرفقة بمحضر المعاينة إلى مصالح التعمير  ،المجلس الشعبي البلدي أربع نسخ من التصريح

لى مدير التعمير والبناء للولاية وذلك خلال خمسة عشر  يوما الموالية لتاريخ  ،التابعة للبلدية وا 

 .إيداع التصريح من أجل دراسته والبث فيه

 برغم قرار نهائي ليس و مؤقت قرار هو الأشغال بوقف الأمر المتضمن القرار أن يلاحظ   

 في ممثلة نواهيه و لأوامره الخضوع عليه  يجب حيثب  ، الإداري  القرار خصائص من ماله
                                                           

 .79 ، نفس المرجع السابق ، ص   عقارال البيع في الشكلية نسيمة ، حشود  1
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 أن في وجودها علة صفةال هذه  أن ذلك ، المخالف البناء عمل تنفيذعن الاستمرار في  التوقف

  مظهر تصحيح بمجرد آليا و ،بل طبيعي انتهاء هذا ينتهي ،المخالف البناء عمل توقيف قرار

 الارغام  و الإلزام بصفة اتسامه رغم، المخالفة الأشغال بتوقيف الأمر أن ،كماالمخالفة  

 و معنى له بل ، عقابيا إجراءا ذلك مع يعتبر لا أنه إلا الرخصة على  حائزال البناء صاحب

 .التدبير في الاجراء الوقائي  أثر 

 : المطابقة تحقيق و بتصحيح الأمر-0

  لمعاينة قانونا المؤهل العون  يحررها وثيقة عن عبارة هو المطابقة تحقيق و بتصحيح الأمر  

. المطابقة بتحقيق الأمر محضر يسمى محضرو شكل
1

 المشرع منح الأساس هذا على و

 للقيام ، للبانيتوجيه الأمر  المتابعة و المراقبة بعملية القائمة الإدارية للسلطة الجزائري 

رخصة البناء الممنوحة له  ولمواصفات للقانون  البناء مخالفة مظاهر تدارك و العيوب بتصحيح

 أعمال و الإصلاحات هذه ينجز أن على تصحيح بأعمال بالقيام ، لهما مطابقاو جعله 

 صيغة رغم المطابقة تحقيق و بالتصحيح الأمر و.معين  اجل خلال المذكورة التصحيح

 إلزام من عليه ينطوي  وما ،البناءحائز على رخصة  المشروع صاحب إلى يوجهه التي الخطاب

 تصحيح علىالهدف منه حث الباني ،إداريا وقائيا  يعد بل عقابيا إداريا قرار يعد لا وجبر

 هذا المطابقة وتحقيق التصحيح أمر أن غير.المخالفة البناء أعمال في نقص ما، واستكمال

 لأوامر البناء صاحب يمتثل لا عندما ،عقابي إجراء إلى ،وقائي إجراء و تدبير من سيتحول
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 بعد المطلوب والشكل الوقت في المعنيةالاعمال  و استكمال  تصحيح واجب من ،إليه الموجهة

 . إداريا له المحددة المهلة انقضاء

 : المطابقة شهادة مخالفات على المترتبة العقوبات و الجزاءات-2

 تتميز العقوبة الإدارية في أحد مظاهرها وفي حالات معينة بكونها بديل للعقوبة الجنائية     

في مجال التجريم  ،الاسباب وأهداف يقدرها المشرع عند رسمه وتبنيه سياسة تشريعية معينة

 ، فهو مثال في إطار السياسة الجنائية داخل  ، وذلك بتأهيل من المؤسس الدستوري  والعقاب

 يعتبرها  فلا،  الأفعال، قد يتغاضى عن مجموعة من  العقوبات العام أو التقليدي نطاق قانون 

عتراف القانوني لإالتجريم با، بل مباحة أي الحد من  مستهجنة ومحرمة وبالتالي غير مجرمة 

مشروعية ذات عتراف بلاويفترض هذا ا.ون جتماعي لسلوك كان مجرما لمخالفته القانلإا و

،  ذلك أن المجتمع لم يستهجنه و1. جتماعيلإجتماعية بفعل التطور الاالسلوك في الحياة ا

، أي ترفع عنه صفة الجريمة  ، وبالتالي تخلى عنه صفة الفعل المجرم فيصبح مباحا

معاقبة عليه فبعدما كان تنفيذ أعمال البناء بالمخالفة للقانون يشكل جريمة جنائية  فلاوبالنتيجة ،

 ادارية ، ليكون ،أو مخالفة تنظيمية ،، حولها المشرع إلى جريمة  في مفهوم القانون الجنائي

فيه قرار إداري من رئيس المجلس الشعبي البلدي وينفذ  قابا اداريا يصدرالعقاب عليها ع

من  ابتداء، وهذا في أجل ثمانية أيام  المباشر دون الحاجة للجوء إلى القضاء الإداري بالطريق 

طبقا لما  ،محضر إثبات المخالفة الذي يعده أعوان مختصون من شرطة العمران استلامهتاريخ 

هذا التعديل إذا ،ما كان الوضع  يخالفمكرر ،وهذا  52نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 
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على نفس ،حكم قضائي جنائي بالعقوبة  صدارلإالجزائي  كان عليه اللجوء الى القضاء

مهلة الثمانية  انقضاءبذلك رغم  ،وفي حال عدم قيام رئيس المجلس الشعبي البلدي ، المخالفة

ليصدر قرار هدم البناء ،بقوة القانون  الولاية يحل محله والي ، مما يدل على  يام المذكورةأ

 1.يوما ، على ان تنفذ  مصالح البلدية اشغال الهدم  27يتعدى  لاالمخالف في أجل 

 .الطبيعة القانونية لشهادة المطابقة  : الفرع الثالث

 القانون  عليها نص التي ،العام العمراني النظام لإعادة وسيلة أهم المطابقة شهادة تعد    

 مدى لتبين الأشغال إتمام بعد تسلم إدارية وثيقة كونها ،والتعمير بالتهيئةالمتعلق   90/19

 فرض كذلك و، البناء رخصة بنود كذا و عليها المصادقانسجامها مع التصاميم ، و ،مطابقتها

 لتتمكن، الأشغال ببدء إخطارها و الإدارةعلى المرخص له بالبناء من اجل اعلام  و التزامات

 .تعرضه للأضرار  عدم و إعلامه و الغير حماية اجل من و البعيدة رقابتها ممارسة من

 المبنية العقارية الملكية انتقال على تدل فهي ،التعمير عقود في عقد أهم كذلك تعتبر    

 .للسكن المعدة المباني لاسيما الاستغلال و ،للاستعمال  الصالحة

  إذا .المستفيدين أو ،الجمهور باستقبال الترخيص أو، السكن رخصة مقام المطابقة شهادة وتقوم

 مراعاة مع التجارة أو الصناعة أو الخدمات أو التربوية اجتماعية لوظائف مخصصالبناء ال

 البناء أشغال انتهاء عند البناء رخصة من المستفيد على يتعين منهو ،هاب الخاصة الأحكام

                                                           
كلية  ,رسالة لنيل درجة الدكتوراه في القانون العقاري , إستراتيجية البناء على ضوء قانون التهيئة والتعمير ,  عربي باي يزيد   1

 .599ص ,سية ، جامعة الحاج لخضر، باتنة ،الحقوق والعلوم السيا



92 
 

 المطابقة شهادة استخراج ذلك الأمر اقتضى إن، بها يتكفل التي التهيئة أشغال انتهاء وعند

 مع المنجزة للأشغال

 1.البناء رخصة أحكام 

 .الرخص العمرانية  : المطلب الثاني

 تمثلت في رخص ،والتعميرحدد المشرع للجماعات المحلية وسائل قانونية في مجال التهيئة    

و التي تكمن  ورقابة النشاط العمراني،هات العمرانية يالتوج لاحتراموالتي تستلزم وجود ضمانات 

و رخصة الهدم ، و هذا ماسوف نتناوله من خلال الفروع ،في رخصة البناء و رخصة التجزئة 

 .الآتية

 .رخصة التجزئة  : الفرع الأول

، إذ بواسطتها تنشأ  المدنللنسيج العمراني لغالبية  المشكلةالسكنية  الأنماطمن أهم  التجزئة 

و تتجسد أهمية  .وتترقى من رتبة إلى اخرى  المدنأحياء جديدة وتتوسع ، وعن طريقها تكبر 

الخاصة ومراقبة  الإداريةعلى الرخصة  المسبقتنظيم التجزئة العقارية عن طريق الزام الحصول 

إذ أنه في حالة غياب .  بالبيع أو الكراء الأرضيةقبل التصرف في القطع  المنجزةاشغال التهيئة 

 العقاريين المضاربينرخصة التجزئة تنشأ هكذا تجزئات من قبل الخواص دون رقيب عند 

                                                           
 ,جسور للنشر والتوزيع , الطبعة الأولى , صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي في مجال العمران , عيسى مهزول  1
 .79، ص 1827,المحمدية الجزائر 
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،  تم بالفعل ، وهذا ما1 وبالتالي تدخل الدولة يعد أكثر من ضرورة لتنظيم هذا القطاع بقواعد آمرة

و تسليمها في  لكيفيات تحضير عقود التعمير والمحدد 27-29 لمرسوماوكان آخرها استصدار 

17 /80/1827. 

محل  ،اقتصر المشرع الجزائري على تعريف عملية التجزئة :تعريف رخصة التجزئة-أولا 

 لا، وهذا التعدد  التي حاولت تعريف التجزئة العقارية ،لقد تعددت الدراسات الفقهيةالرخصة 

تتفق في التأكيد  ،المقترحةمن حيث الجوهر فغالبية التعاريف  الاختلافيعني في حد ذاته 

الذي تخضع له  بالمنطق ،وفلسفتها،هذه العملية التي ارتبطت في روحها   على خصوصية

 فقد عرف عبد الوهاب عرفة. العقارية القائمة على عنصر التفاعل مع محيطها المعاملات

لقطعتين أو عدة قطع من ملكية عقارية من أجل البناء عملية تقسيم «على أنها ،التجزئة 

 .عليها

 أكثر غير مبنية كما عرفها حمدي باشا عمر  على أنها رخصة رسمية بتجزئة قطعة أرض أو

 .إلى عدة قطع بغض إقامة بناءات عليها 

الصادر من سلطة مختصة قانونا ، تمنح  الإداري أما عزري الزين فعرفها على أنها القرار 

تضاه الحق لصاحب ملكية عقارية واحدة أو أكثر أو موكله أن يقسمها إلى قطعتين أو عدة بمق

 .قطع في تشييد بناية

                                                           
 .00، نفس المرجع السابق ، ص  العقار البيع في الشكلية نسيمة ، حشود  1
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عقارية عارية  لملكيةاو تقسيم إرادي ،هي تقطيع  التجزئة العقارية:  للتجزئة الاجرائيالتعريف -

 نوع ما ذات مساحات  ،، إلى قطع أرضية مهيئة صغيرة غير مبنية كبيرة ،حضرية أو ريفية

سواء في السكن أو ،بهدف إشباع حاجات معينة  الإيجارموجهة للبيع أو  ، متماثلة أو متفاوتة

موقع ال، وهذا بحسب  الوظائفأو حرفية أو متعددة ،صناعية  أو،في نشاطات أخرى تجارية 

 .هو مخطط له أيضا في وثائق التعمير بحسب ماو ب يد أو قر يبع

كوثائق  الملكية، صفة طالب الرخصة وهي تتضمن الطلب وسند  في مجملها الإداريةالوثائق -

 .إلى وثائق أخرى  بالإضافة،  أساسية

وتمض  الإدارة، تسلم من  في شكل نموذج موحد  ، وهو محرر في مطبوعة خاصة:  الطلب-

 ، وتنص هذه الوثيقة على هوية الطالب وكلائهم  أو من طرف  المالك من طرف 

 ، المشروعمحل الطلب توضح ما إذا كانت ستخصص كلها في  الأرضيةن القطعة ع 

إلى بيانات  بالإضافة، لاحقة خرى في مراحل الأ للاستعمالات أم يتم إبقاء على جزء منها  

 1.أو على عدة مراحل إما دفعة واحدة  الأشغالخاصة تحدد كيفية إنجاز 

 حكم استحقاقي أو عقد توثيقي ، أو ، أو إدراري سواء كان في صورة عقد :  الملكيةسند -

للشهر  المنظمةالعقارية وفق القوانين  بالمحافظةأن يكون السند مشهر  المهم ،  شهادة حيازة 

 إذ هناك من يرفض الربط بين. هي محل جدل ونقاش فقهي  المسألةأن هذه  الا،  العقاري 

                                                           
الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة منتور ،  كلية ماجستير، رسالة ، زئر ا الج التشريع في العقار الشهر ، فرد كريمة  1

 .50، ص  1880قسنطينة ، 
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تنحصر في الرقابة على مستوى  الأخيرة، فمهمة هذه  الإدارةالعقار والتعمير على مستـوى  

 1.التعمير دون العقار

 :وحتى نكون بصدد التجزئة لا بد من مراعاة المعايير التالية

محددة إما بطرق عامة أو   تشكل وحدة عقارية ،لا بد أن تكون الملكية العقارية المراد تجزئتها  -

أو عدة ملكيات ويشترط في هذه الأخيرة أن  ،واحدة ملكيات للغير ويستوي أن تكون ملكية عقارية

 .تكون متلاصقة وتشكل وحدة واحدة

 .تجزئة الأرض تكون من أجل إنشاء بناية وليس لغرض آخر  -

التجزئة تتعلق بقطعة أرض ولا يكون موضوعها عقار مبني حيث هذا الأخير عند قسمته يخضع    -

 .لقرار شهادة التقسيم

 : التجزئة الجهات المختصة لمنح رخصة -ثانيا 

 :اختصاص الوالي لمنح رخصة التجزئة  -. 

-27رقم  من المرسوم التنفيذي  27تمنح رخصة التجزئة من طرف الوالي حسب المادة      

 الملغى 92/250 رقم  في المرسوم التنفيذي ، بالنسبة للمشاريع ذات الأهمية المحلية.29

 .المناطق الخاصةالمشاريع الواقعة في 

 .بالنسبة للمشاريع الواقعة في مناطق غير مغطاة بمخطط شغل أراض مصادق عليهأما  

                                                           
 .279،ص  1880عرفة عبد الوهاب ،شرح قوانين البناء والهدم ، دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية ، طبعة   1
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 :اختصاص الوزير المكلف بالعمران لمنح رخصة التجزئة    -

من  27حسب ما تضمنته المادة ،تمنح رخصة التجزئة من طرف الوزير المكلف بالعمران     

في المرسوم ،  التي كانت بالنسبة للمشاريع ذات الأهمية الوطنية  أما1 .نفس المرسوم التنفيذي

 .المشاريع التي تكتسي أهمية وطنية أو جهوية:  الملغى 92/250التنفيذي 

 :اختصاص رئيس المجلس الشعبي البلدي لمنح رخصة التجزئة     - 

 27طبقا للمادة  يمنح رئيس المجلس الشعبي البلدي رخصة التجزئة بالنسبة لبقية المشاريع     

 .29-27من المرسوم التنفيذي 

 : آجال التسليم -

من اختصاص رئيس المجلس الشعبي  ،شهرين من تاريخ إيداع الطلب عندما يكون التسليم         -

 .البلدي باعتباره ممثلا للبلدية أو الدولة

  .ثلاثة  أشهر عندما يكون التسليم من اختصاص الوزير المكلف بالعمران أو الوالي         -

 :طرق الطعن-

، أو في حالة  يمكن لصاحب طلب رخصة التجزئة الذي لم يرضه الرد الذي تم تبليغه به    

، أن يودع طعنا مقابل وصل إيداع لدى  سكوت السلطة المختصة في الآجال المطلوبة

 .كما بإمكانه اللجوء إلى العدالة بعد إجراء التظلم الإداري . ثم طعنا ثانيا لدى وزارة السكن الولاية

 .رخصة البناء  : الفرع الثاني 
                                                           

 .0، ص 2951عبد الناصر توفيق العطار ، تشريعات تنظيم المباني ، مطبعة السعادة ، مصر ،   1
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 العمرانية الحركة تنظيـم أجل  من، الإدارية الهيئات تفرضها للقيود العمراني النشاط يخضع    

 . الافراد في استعمال حق الملكيةلمنع التجاوزات التي ترتكب بسبب تعسف 

  : تعريـف رخصـة البنـاء-أولا

الرخصة التي تمنحها  : ، منها  تعريفها بأنها وردت عدة تعاريف فقهية لرخصة البناء     

 1 . أعمال البناء سلطة إدارية مختصة لإقامة بناء جديد أو تغيير بناء قائم قبل تنفيذ 

السابق للبناء الذي تقرر بموجبه السـلطة الإداريـة أن أعمال البناء وعرفت أيضا بأنها التصرف  

 .التي ستتم تحترم الضرورات القانونية والتنظيمية في مجال العمران

 ، تمنح بمقتضاه الحق  رخصة البناء هي القرار الإداري الصادر من سلطة مختصة قانونا

بناء قائم قبل البدء فـي أعمـال البناء التي للشخص طبيعيا أو معنويا بإقامة بناء جديد أو تغيير 

 .يجب أن تحترم قواعد قانون العمران

 : أهمية رخصة البناء-ثانيا

 :تكمن اهمية رخصة البناء من خلال النقاط التالية    

 على التنسيق،إن التخطيط العمراني يتطلب توافر مقاييس يتـم من خلالها المحافظة  -

 العمراني للمدن وكذا تنظيـم العمران وضمان الصحة العامة كما له اعتبارات أهم و هي 

                                                           
 ,الاجتماعية  11إستراتيجية التنمية المستدامة في تخطيط المدن الجديدة ، قالة منشور بمجلة العلوم , رابح هزيلي   1
 .99سطيف ، ص ,  1827ديسمبر , 75العدد , ,جامعة محمد لمين دباغين  
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 .المحافظة على حياة الأفراد و سلامتهم 

 فعالة لتصفية المشاكل العقارية ،إن رخصة البناء كأداة من أدوات التعمير تعتبر وسيلة -

 .بلدية يد استعمال الأراضي لكلوفي تحد ،العالقة ومدى تأثيرها على تصاميـم العقار الحضري 

 1 .التنظيم الحضري والجمالي للعمران -

تبدأ بتقديم طلب إلى الجهة ،طلب الحصول على رخصة البناء إن إجراءات منح الرخصة     

المختصة بمـنح رخصـة لبناء، وهو إجراء ضروري لمنح الرخصة ،بحيث يتعذر الحصول علـى 

 .على ذلك قوانين التعمير في الجزائر وفي غيرهارخصـة دون تقديم الطلب وقد نصت 

  : وعليه فصفة طالب رخصة البناء في التشريع الجزائري جاءت حصرا في هـذه المادة وهم

، أو كانت ملكيته  سواء كانت ملكيته بالطرق العادية فعليه أن يقدم عقد الملكية:  المالك-2

 .17-98ينص عليه القانون رقم عن طريق التقادم فيقدم شهادة الحيازة طبقا لما 

غيره ليتقدم بطلب رخصة البناء فيصح ،ويمكن أن يوكل المالك شخصا :  وكيل المالك -1

، ولم يشترط المشرع نوعا  ذلك بشرط أن يقدم وكالة قانونية طبقا لما ينص عليه القانون المدني

 2 .أم خاصة، فطالما أن النص عاما فيجوز أن تكون وكالة عامة  معينا للوكالة

أن  ،فيمكن للمستأجر الذي يرغب في أعمال بناء:  المستأجر لديه المرخص له قانونـا-9

  . يطلب رخصة بناء بشرط أن يرفق طلبه بترخيص من مالك العين المؤجرة
                                                           

 .29، ص 1821جامعة باجي مختار ، عنابة ، .مذكرة ماجستير .بوعقال فيصل ، منازعات رخصة البناء   1
 .50محمد ، المرجع السابق ، ص  مخلوفي  2
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كالجهات التي يمكنهـا : الهيئة أو المصلحة المخصصة لها قطعة الأرض أو البناية-7

، وأصـحاب الامتيـازات لـدى المصالح  الاستفادة من نزع ملكية الأرض بغرض المنفعة العامـة

 ،  الإدارية أو بعض الأشخاص الخاصة المكلفة بمهمة ما من جانب إحدى الإدارات العامة

  وايات وكذلك بعض الأشخاص الذين تخصص لهم الوكالات العقارية قطـع أراضـي أو بن

 . عقود إدارية فهم الذي يقدمون طلبات رخص البناء مرفقة بنسخ من هذه العقود

 1827يناير  71المؤرخ في  29-21من المرسوم التنفيذي رقم  79الرجوع إلى المادة بو 

 1: يجب يتكون من الإداري ، فإن الملف  الذي يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها 

على قطعة أرضية تقع ضمن تجزئة ،مراجعة رخصة التجزئة بالنسبة للبنايات المبرمجة -

  .مخصصة للسكنات أو لغرض أخر

وتجارية مصنفة في ،قرار السلطة المختصة الذي يرخص إنشاء أو توسيع مؤسسات صناعية -

 .فئات المؤسسات الخطيرة وغير الصحية والمزعجة

 .برخصة تجزئة ةأ ة ضمن أرض مجز بة للبنايات الوقفيبالنس للإستغلال شهادة قابلة  -

  : دور رخصة البناء-ثالثا

 والمواصفات ،والإجرائية القانونية القواعد احترام يفرض، وقائي، رقابي دور البناء لرخصة   

.لأشغا لقيام أو, بناء  لإنشاءأي
 في المتزايد التوسع أدى قد. كبيرة أهمية الرخصة فلهذه 1

                                                           
 .،  المرجع سابق 21/29من المرسوم التنفيذي  79المادة   1
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 اللازمة والفنية الهندسية لالأصو مراعاة الحركة العمرانية في العديد من الاحيان لعدم 

 الأشخاص و سلامة، الصحة وقواعد الامن مقتضيات وكذا،ومقاييس التخطيط العمراني 

 دور لها البناء فرخصة لذا ،والأضرار الحوادث من العديد لظهور و هو ما أدى ، ممتلاكاتهمو 

 أو بناء أي إنشاء المواصفات و، الإجراءات و القانونية احترام القواعد يفرض رقابي و وقائي

 .2عمومية لبأشغا القيام

 : خصائص رخصة البناء-رابعا

أو رفض منحها  ،منحها خلالمن ، الإدارةالتي تهدف  ،رخصة البناء من رخص الضبط    

، والعمل  طبقا للقواعد المرسومة لها ،الرقابة المسبقة والقبلية على إنشاء وتنفيذ عمليات البناء

والقواعد الصحية وعدم تركها  ،الامن  على خضوعها للمقاييس الفنية والتقنية و لمقتضيات

 .للافراد

 ني لطالبها في حالة و نالقا خلال المركزمن  ،الإدارةرخصة البناء ذات طابع تقريري تأكد -

 .فضفي حالة الر  تغييرعلى نفس المركز القانوني دون  الإبقاءلها بالبناء و قبو 

 أو رفض منح،إمكانية منح  لهاوالتي ليست ، الإداريةخصة البناء اختصاص مقيد للجهة ر  -

                                                                                                                                                                                           
والأوامـر العسكرية والقرارات الوزارية وأحدث أحكام القضاء، أحمد مرجان ، تراخيص أعمال البناء والهدم بين تشريعات البناء   1

 . 09، ص، 1881دار النهضـة العربيـة ،  القـاهرة ، مصر ، 
عبد الرحمان العزواي ، الرخص الإداري في التشريع الجزائري ، أطروحة لنيل درجة دكتوراه الدولة القانون العام ، كلية   2

 . 11، ص1885الحقوق، الجزائر، جوان 
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 الارفض طلب رخصة البناء أو قبوله لا يمكن  ،رخصة بناء على سلطتها التقديرية وبالتالي 

 من وحماية الاو في جمال البناء والنظافة  لاسيما ،  التشريعية والتنظيمية الأحكامبعد مراعاة 

 .الفلاحية  الأراضي

أي ،ذات طابع تنفيذي ،رخصة البناء هي تصرف قانوني صادر بقصد إحداث أثر قانوني  -

 1.شأنها أن ترتب أثر أو أذى حيث تنشأ عنها مجموعة من الحقوق والالتزاماتمن 

تكون  بصورة عامة للمرفق العام  ، سواء  ،الإداريةصادرة عن مرفق عام إن مصدر القرارات 

كانت أجهزة وهياكل السلطة الإدارية أو المؤسسات العامة ، ورخصة البناء تصدر إما عن 

 .مرفق البلدية أو مرفق الولاية  أو الوازرة 

المنفردة رخصة البناء تصدر بالارادة  المنفردة للإدارة المختصة ، طبقا  صادرة بالارادة-

لصلاحياتها القانونية ، حيث يكون طلب المعني سببا وباعثا لإصدارها بشرط توافر الشروط 

 2.الشكلية والموضوعية اللازمة لصحة أي قرار إداري 

 رخصة الهدم  : الفرع الثالث

لهدم  ،إداري ، يصدر في شكل قرار اداري صادر عن سلطة عامةالترخيص بالهدم إجراء      

بموجب شروط ،و قد يرفض طلب الهدم او يسمح به . بناية قائمة وفقا للانظمة المعمول بها 

معينة ، حيث يقدم الطلب متى كانت البناية تقع ضمن بعض المناطق من البلديات التي 
                                                           

 12محمد صغير بعلي ، تسليم رخصة البناء في التشريع الجزائري ، مقال منشور بمجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية ، العدد  1
 .27،ص  7115،المركز الجامعي العربي التبسي تبسة ، مارس 

 .51، ص 1820مة ، الجزائر ، سماعين شامة ، النظام القانوني الجزائري للتوجيه العقاري ، دراسة وصفية ،  دار هو   2
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 58لتراث الموجود بها طبقا للمادة ،لتاريخية تخضع لحماية خاصة ، بسبب النوعية و القيمة ا

و الذي يسمح . المحدد اعلاه  17/82/1827المؤرخ في  27/29من المرسوم التنفيذي رقم   

هدمه و السماح ،الترخيص بالهدم للبلديات بمتابعة بدقة تطور البناء و ذلك في ادارة عملية 

 .بتنمية كل مدينة ، و المحافظة على ثراتها 

  : عريف رخصة الهدمت-أولا

المراسيم انين و في م، في القو بالرغم من محاولة المشرع الجزائري في إدراج تعريف رخصة الهد

: إلا أن الفقه تنوع في تحديد تعريف دقيق لها، منها تعريف عزري الزين التنفيذية المنظمة ،لها

، و التي تمنح  المختصةرخصة الهدم هي القرار الإداري الصادر من الجهة الإدارية بأن 

اقعا ضمن مكان مصنف ذا البناء و ، متى كان ه بموجبه للمستفيد حق هدم البناء كليا أو جزئيا

 1. "أو في طريق التصنيف

  :تتميز رخصة الهدم بمجموعة من الخصائص المتمثلة فيما يلي مميزات رخصة الهدم-ثانيا

    إدارية مختصة لا يصح قانونا القيامأن تصدر رخصة الهدم في شكل قرار إداري من جهة -

بعملية الهدم إلا في شكل قرار إداري صادر من الجهة الإدارية المختصة ، ألا و هو رئيس 

ي أو إذن بموجب أمر شفو  ،بناية، فلا يجوز قانونا أن يرخص بهدم  المجلس الشعبي البلدي

                                                           
 .08عزري الزين ، المرجع السابق ، ص   1
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،   لا تعرض قراره لعيب  يحترم الإجراءات و الأشكال المنصوص عليهافعليه ان ، إداري 

 1.أن يصدر مضمون القرار هدم كلي أو جزئي و  ،مخالفة الشكل و الإجراءات

رخصة الهدم ذات طابع عام أداة إجبارية على كل شخص طبيعي أو معنوي بالحصول عليها 

  .مسبقا قبل الشروع في عملية الهدم الكلي أو الجزئي للبناية

حددها المشرع الجزائري ،ص تفرض على مناطق خاصة تتميز رخصة الهدم بالطابع الخا-

و إما . و الثقافية،و التاريخية  ،التي تتوفر على مجموعة من المميزات الطبيعية و الخلابةو 

و الجيولوجي مثل المياه المعدنية و ،و المناخي ،على مميزات ناجمة عن موقعها الجغرافي 

 طبقا للأحكام التشريعية التي تطبق عليهاـ   الإستحمامية

سواء كانت كلية أو جزئية و مهما ،تتميز بالطابع المادي تطبق على جميع عمليات الهدم  -

 .كان استعمالها

  : الطبيعة القانونية لرخصة الهدم-ثالثا 

و الرخص ،نظم المشرع الجزائري قواعد التهيئة و التعمير في مجموعة من الشهادات      

، و قد أخضع جميع  التي تتمثل في الوسائل السابقة و الوسائل اللاحقة لعملية البناء،العمرانية 

ة الرقاب، حتى تتمكن الإدارة بالقيام بمهمتها  الأنشطة العمرانية لتراخيص و شهادات إدارية

 ،الشخص بطلبهاتعتبر رخصة الهدم من الرخص العمرانية الإجبارية التي يلتزم فيها  .الوقائية

                                                           
 مقليد سعاد ، قرارات التهيئة و التعمير في التشريع الجزائري ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماستر، كلية الحقوق و العلوم   1

 . 79ص  1827السياسية ، جامعة محمد خيضر ، بسكرة ، 
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، تفادي  ، قبل الشروع في أي عمل وارد على العقارات المبنية لدى الجهة الإدارية المختصة

إهتم المشرع الجزائري برخصة الهدم و نظمها  .لأضرار و الأخطار التي قد تصيب الأفرادا

 1.المتعلق بالتهيئة و التعمير المعدل و المتمم 19- 98القانون رقم 

 : الطلب

أو الهيئة العمومية ،أو موكله ،و توقع من طرف مالك البناية  تملأ استمارة الطلب    

 .المخصصة لها البناية

 :الوثائق التالية حسب الحالة يجب على صاحب الطلب أن يقدم-

 .نسخة من عقد الملكية. 2

 .توكيل. 1

 .نسخة من القانون الأساسي إذا كان المالك أو الموكل شخصا معنويا. 9

 : الطلب بالملف التالي يرفق

 .و الكتلة  .مخطط الموقع -

 .تقرير وتعهد على القيام بعملية الهدم في مراحل و الوسائل التي يتعين استعمالها -

، و ذلك في حالة وجود البناية المراد  محضر خبرة مؤشر عليه من طرف مهندس مدني-

 . المجاورةأمتار من البنايات ( 89)على بعد أقل من ثلاثة . هدمها

                                                           
 .288ديوان المطبوعات الجامعية ، ص  ، 1 الثانية الطبعة الثاني الجزء الإدارية عاتالمناز  قانون  خاوفي، رشيد  1
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 .مخطط مراحل الهدم و آجالها -

 .مخطط البناية يوضح الجزء الذي يتعين هدمه و الجزء الذي يتعين الاحتفاظ به -

 . التخصيص المحتمل للمكان بعد شغوره -

يمكن إيداع طلب رخصة الهدم مع طلب رخصة البناء بالنسبة للمشاريع  :ملاحظــــــــة-

 1.المخصصة للسكن الفردي

 : اجراءات قرار  الهدم و الجهة الصادرة عنه-رابعا

 :الإيداع

نسخ الى رئيس المجلس ( 89)في ثلاثة ،يرسل طلب رخصة الهدم والملفات المرفقة به     

يسجل تاريخ الإيداع على الوصل الذي يسلمه رئيس المجلس الشعبي ،و الشعبي البلدي

 .البلدي في نفس اليوم

 :رخصة الهدم تحضير

 .ملف الطلب من طرف الشباك الوحيد للبلديةيدرس   

 :تسليم رخصة الهدم

 .، ابتداء من تاريخ إيداع الطلب(82)يحدد أجل التحضير بشهر واحد   

، فيبدي رأيه  الجهة المختصة في إصدار رخصة الهدم هو رئيس المجلس الشعبي البلدي

 ،  الحصول عليهامن خلال ثلاث أشهر بحيث لا تباشر عملية الهدم إلا بعد عشرين يوم 
                                                           

حلال ذهبية ، مخالفات التشريع و التنظيم في مجال البناء و التعمير ، مذكرة لنيل شهادة ماستر ، كلية الحقوق و العلوم   1
 .98،ص ،  1827السياسية ، جامعة لونيسي علي العفرون ، البليدة ، 
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، أو إذا تم توقيف الهدم  ، و لم يتم هدم البناية يكون بحكم قضائي أو إذا مرت خمس سنوات

 1 .خلال ثلاث سنوات متتالية

 الشعبي البلدي فيبدي رأيهبالجهة المختصة في إصدار رخصة البناء هو رئيس المجلس  .2

 ، و قد تصدر ، أو أربعة أشهر بصفته ممثلا للدولة خلال ثلاث أشهر بصفته ممثلا للبلدية 

، و بالنسبة للإيداع فهو مجلس الشعبي  رخصة البناء عن الوالي أو وزير التهيئة و التعمير  .1

 .المذكور أعلاه  من القانون  02لدي حسب نص المادة الب

  : رخصة الهدم إنقضاء-خامسا

 المعدل و المتمم على الحالات التي 29- 27من المرسوم التنفيذي رقم  07نصت المادة     

 2. .تنقضي فيها رخصة الهدم إذا لم تحدث عملية الهدم خلال خمسة سنوات 

 .إذا توقفت أشغال الهدم خلال سنة كاملة- 

 .إذا ألغيت الرخصة صراحة بموجب قرار من العدالة-

  : الطعن-

                                                           
ل شهادة ماجستير ، كلية الحقوق بلمختار سعاد ، المسؤولية المدنية للمهندس المعماري و مقاول البناء ، مذكرة مقدمة لني  1
 . 0،ص 1889العلوم السياسية ، جامعة أبي بكر بلقايد ، تلمسان ، و 

  28، الرسالة القانونية ، عدد ، بعض الملاحظات حول التشريع الجديد المتعلق بالهندسة المعمارية " بناجي شريف   2
 .09،ص ،  2997الجزائر، 
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، أو في حالة سكوت  يمكن لصاحب الطلب الذي لم يرضه الرد الذي تم تبليغه به    

، و  ، أن يودع طعنا مقابل وصل إيداع لدى الولاية السلطة المختصة في الآجال المطلوبة

 .يوما( 27)في هذه الحالة تكون مدة أجل التسليم أو الرفض المبرر خمسة عشر 

في حالة عدم الرد  ،يودع طعنا ثانيا لدى الوزارة المكلفة بالعمران يمكن لصاحب الطلب أن

، في هذه الحالة تأمر مصالح الوزارة  خلال المدة المحددة التي تلي تاريخ إيداع الطعن

المرسلة من ،المكلفة بالعمران مصالح التعمير الخاصة بالولاية على أساس المعلومات 

خمسة  في أجل  ،فض المبررطلب أو بأخطاره بالر على صاحب ال بالرد بالإيجاب ا طرفه

 1.يوما، ابتداء من تاريخ إيداع الطعن( 27)عشرة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .91بناجي شريف، المرجع السابق ، ص  1
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التي ترتب مسؤوليته  والأخطاء،المحافظ العقاري  دورهذا البحث الذي تناولنا فيه  خلال      

 و نظام الشهر العقاري و الرخص المتعلقة به   الناتجة عن تحقق هذه المسؤولية ، الآثاروكذا 

في ميدان البحث والتحري في صحة ،واسعة  بصلاحياتيتمتع  نستخلص أن المحافظ العقاري 

 العقود والقرارات وكل الوثائق المقدمة من أجل شهرها في المحافظة العقارية ، بشكل يجعل

ان  . لعقارات وأصحابها القانونيةتعكس بصدق وضعية ا ،البيانات المدونة بالسجل العقاري  

 تجعل من المحافظ العقاري موظف من طبيعة خاصة ،حيث منح له المشرع  الصلاحياتهذه 

من يتحلى بصفة القاضي ، وتتمثل في تفحص  إلايتمتع بها  لاالى ذلك مهمة متميزة  بالإضافة

مدى التصرفات العقارية المبرمة ورفض إيداعها على مستوى المحافظة العقارية ،اذا ثبت له 

اذا كانت القاعدة في مجال  العامة ،و والآدابعدم مشروعيتها أو مخالفتها للنظام العام 

ابطة التبعية والخضوع الى أوامر الرئيس أن الموظفين مرتبطين فيما بينهم بر  ة ،العمومي الوظيفة

درجة تمكنه من أن يحل محل  الأدنىواسعة على أعمال الموظف  صلاحياتالذي له  الإداري 

 الأقليملك  الأكثرمن يملك  مرؤوسه في إجراء عمل ما أو تعديله ،فانه اليمكن تطبيق قاعدة 

ون الشهر العقاري وعلى أساسه مرجعها هو قان إلا أن في مجال اختصاصات المحافظ العقاري 

إن مهام المحافظ العقاري ،محفوفة بالمخاطر وحساسة ،ومن  .يباشر المهام الموكلة إليه

المحافظ  و منه فإن ،  الصادرة منه الأخطاءالطبيعي لذلك أن يقرر المشرع مسؤوليته عن 

إن تقرير المسؤولية  .قراراتالفي  الأخطاءتحمل المسؤولية الناتجة عن له دور كبير العقاري 

،خاصة الشخصية يجعل المحافظ العقاري حريصا في تأدية مهامه ، مما يدعم مبدئي القيد 

رى توفر هذه المسؤولية الطمأنينة في عمل خن جهة ا، وم  المطلق والقوة الثبوتية المطلقة
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هذا  خلالويمكن من  . المحافظ العقاري بجعل الدولة تحل محله في دفع التعويض للمتضرر

ضرورة تحديث المحافظات العقارية ،باعتبارها تمثل إحدى   :البحث أن نقترح التدابير التالية

، والضرورية قي عملية الحفظ العقاري وذلك للقيام بالمهام المنوطة بها قانونا  الأساسية الآليات

ومات بوضع شبكة واسعة تتضمن كل المعل الإعلام الآليبكل سرعة ودقة ،كتعميم استعمال 

والعقارات ، تربط بين المحافظات العقارية ، لحصول التنسيق فيما بينها ،  بالأطرافالخاصة 

 .عن بعد  على أعماله الإطلاعوتبادل المعلومات وكذا تمكين الجهات الوصية من 

توصلنا في بحثنا هذا إلى أن الشهر يعتبر مصدرا للحق العيني و أنه ال يعتبر ركنا في و  

على تخلفه و إنما يعد الشهر إجراء علق المشرع عليه  البطلانأن المشرع لم يرتب  العقد، کون 

العيني للتصرف و المتمثل في نقل الملكية من تاريخ الشهر ، وهذا طبقا للقانون  الأثرترتب 

ما عدا نقل  الآثارالمدني حيث أن توفر أركان العقد بما فيها الرسمية يكفي لترتيب جملة من 

يتعين على المشرع مسايرة المشاكل التي تظهر عند تطبيق النصوص  الأخيرو في  . الملكي

 سايرة بالنص في حالة الفراغ حتى يمكن مفي الميدان بالتدخل بالتعديل في حالة الغموض ، و 

 هذه المنظومة بالجمود و يصعب تطبيقها تهتم  لا، وحتى  المنظومة القانونية للحياة العامة

 . ميدانيا 

، وذلك من  يتضح لنا أن المشرع الجزائري قد أولى اهتماما كبيرا لمسألة التهيئة العمرانية      

في  الإجراءات، و تخصيص جملة من  تحديده لعدة ضوابط وآليات لتنظيم هذا المجال خلال

الحصول على شهادات و رخص للقدرة على التعمير في نظام الشهر العقاري بالمحافظة 

 الإجراءاتفرض الرخص والشهادات وتقييدها بجملة من  خلال، ويظهر ذلك أيضا من العقارية 
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،  فهو يهدف من وراء ذلك إلى ضمان احترام قواعد التهيئة والتعمير ومراقبة النشاطات العمرانية

في مقدمتها الحفاظ على النظام العام العمراني وجمال الرونق  الإداريةكما تهدف الرخص 

، فهي كلها تدخل ضمن عناصر النظام العام بمفهومه الحديث والموضوعات  ي والنسيج الحضر 

على  الأفراد، وراحة الجوار خاصة عند إقدام أحد  البيئي الإداري الجديدة التي يهتم بها القانون 

براحة الجوار والتأثير على البيئة  الإضرارإنجاز بناء أو تشييد مصنع أو محل من شأنه 

 .والمحيط
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 ............................................. )ونهج رقم)عنوان المالك -0

 .................................................................: بلدية-2

 ............................................................: رقم الهاتف-2

 .................................. : التسمية اسم ولقب صاحب الطلب أو5-

 ........................................: ونهج عنوان صاحب الطلب رقم6-

 ..................................................................: بلدية-7

 ............................................................: رقم الهاتف-8

 ..............................الاستعمالوع الوثائق التي تثبت الملكية أو ن-1

  ................................................................... نوان المشروعع-22

 الملحق
. 
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  : ......................................الأرضيةللقطعة  الاجماليةمساحة ال-22

 ……………………………....................…………:طبيعة الطلب-20

 ............................................................... وع المشروعن-22

 .....................: و البنايات الموجودة الأرضيةالحالي للقطعة  الاستعمال-22

 ................................... :ت البنايات الموجودة و مقاساتهامشتملا-25

 ................................................ :الأخرى  الاداريةالقانونية و  -20

 ........................................ :اشغال البناء لإنجازجل المقترح لاا-27

 ................في:.........................حرر ب                      

 امضاء صاحب الطلب                                                           
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 :النصوص القانونية -أولا

يتضمن قانون ,  21/22/2957الموافق ,  2997ذي القعدة  80المؤرخ في  57-57الأمر  -

إعداد مسح الأراضي العام و تأسيس السجل العقاري ، المعدل و المتمم، الجريدة الرسمية 

 .87/80/1818الصادر  99الجزائرية ، العدد الجمهورية 

، المتضمن الجزائر, 1880فبراير  17الموافق  2719صفر  20المؤرخ  89-80القانون رقم -

 .قانون الإجراءات المدنية والإدارية 

 ،1880 سنة يوليو 27 الموافق 2715 عام الثانية جمادى 29 في مؤرّخ 89-80 رقم مرالأ-

 . العمومية للوظيفة العام الأساسي القانون  يتضمّن

 قانون  يتضمن 2900 سنة يونيو 0 الموافق 2900 صفر 20 في مؤرخ 277-00 رقم مرالأ-

 .(2900 لسنة 70 عدد الرسمية الجريدة. )الجزائية الإجراءات

 يتضمن 2900 سنة يونيو 0 الموافق 2900 عام صفر 20 في المؤرخ 270-00 رقم مرالأ-

 .(2900 لسنة 79 عدد الرسمية الجريدة. )العقوبات قانون 

، الجريدة الرسمية رقم 10/89/2957المتعلق بالقانون المالية ، المؤرخ في   57/57قانون   -

 .1820سنة . مكرر 19المعدل و المتمم للمادة  09

 :الكتب باللغة العربية - ثانيا
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محمد صغير بعلي ، تسليم رخصة البناء في التشريع الجزائري ، مقال منشور بمجلة العلوم -2

 .،المركز الجامعي العربي التبسي تبسة  12الاجتماعية والإنسانية ، العدد

سماعين شامة ، النظام القانوني الجزائري للتوجيه العقاري ، دراسة وصفية ،  دار هومة ،  -1

 .1820الجزائر ، 

 الجزائري ، التشريع في العقارية الملكية اثبات في العقاري  المسح دور مراحي ، ريم-9

 . الجزائر بغدادي ،شورات من

 قانة دار الجزائري ، التشريع في والتعمير التهيئة اشغال على الادارية الوقاية ، دريم عايدة -7

 .،الجزائر 01 ط والتوزيع ، للنشر

إستراتيجية التنمية المستدامة في تخطيط المدن الجديدة ، قالة منشور بمجلة , رابح هزيلي -5

 .سطيف,  7951ديسمبر , 75العدد , ,جامعة محمد لمين دباغين  العلوم ، 

عرفة عبد الوهاب ،شرح قوانين البناء والهدم ، دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية ، -0

 .1880طبعة 

الرحمان ، العقوبة الإدارية سبيل قانوني للحد من سلبيات الوصمة الاجتماعية  عزاوي عبد-5

 .2الحقوق ، جامعة تلمسان ، العدد للعقاب ، مجلة العلوم القانونية والإدارية ، كلية

الطبعة , صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي في مجال العمران , عيسى مهزول -0

 .الجزائر  ,جسور للنشر والتوزيع , الأولى 
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سليمان محمد الطماوي ، نظرية التعسف في استعمال السلطة ، الطبعة الثانية، دار الفكر  -9

 .2900العربي ، القاهرة،

مجلة العلوم القانونية و الإدارية ، جامعة " حالة شهادة المطابقة ،"عزاوي عبد الرحمان ، -28

 .1880سيدي بلعباس ،العدد الرابع،سنة 

حسن قدادة ، الوجيز في شرح القانون المدني ، الجزء الرابع ، ديوان خليل أحمد -22

 ،1991المطبوعات الجامعية ، الجزائر 

 .محمد حسنين ، عقد البيع في القانون المدني ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر-21

عبد الناصر توفيق العطار ، تشريعات تنظيم المباني ، مطبعة السعادة ، مصر ، -22

2951. 

أحمد مرجان ، تراخيص أعمال البناء والهدم بين تشريعات البناء والأوامـر العسكرية -27

 . 1881والقرارات الوزارية وأحدث أحكام القضاء، دار النهضـة العربيـة ،  القـاهرة ، مصر ، 

 . 1887عزري الزين ، قرارات العمران وطرق الطعن فيها ، دار الفجر ، القاهرة ، -27

 .1882،  ئرزا، الج ، دار هومة ، الطبعة الثانية ، الملكية العقارية الخاصة ليلى طلبة -20

دار هومة للطباعة والنشر  نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري ، مجيد خلفوني ، -25

 . 1880سنة  ، ،الجزائر ،الطبعة الثانية

مجيد خلفوني، نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري، الطبعة الثانية، دار هومة، -20

 . 1880الجزائر، 
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  : المجلات القانونية-ثالثا 

مجلة دائرة البحوث  ،دعاوي مسؤولية المحافظ العقاري في التشريع الجزائري  ،حشود نسيمة  -

العدد الثالث ،  السياسية النظم مخبر المؤسسات الدستورية و ،والدراسات القانونية والسياسية 

 .الجزائر  , 1825سبتمبر

 رسائل الدكتوراه-رابعا

عبد الرحمان العزواي ، الرخص الإداري في التشريع الجزائري ، أطروحة لنيل درجة دكتوراه -2

 . 1885، جوان  ، الجزائر الدولة القانون العام ، كلية الحقوق 

كمال محمد الأمين ، الاختصاص القضائي في مادة التعمير و البناء ، اطروحة دكتوراه علوم -1

 . 1820/ 1827ابي بكر بلقايد  ، تلمسان ،  القانون العام جامعةفي 

 .1887/  1889 ،  بن عكنون  محمدي سليمان ، نفاذ العقد ، رسالة دكتوراه كلية الحقوق  -9

جامعة باجي مختار ، عنابة ، .مذكرة ماجستير .بوعقال فيصل ، منازعات رخصة البناء  -7

1821 . 

رسالة لنيل درجة , إستراتيجية البناء على ضوء قانون التهيئة والتعمير ,  عربي باي يزيد  -7

 .ة ، باتن كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة الحاج لخضر ,الدكتوراه في القانون العقاري 

، بعض الملاحظات حول التشريع الجديد المتعلق بالهندسة المعمارية ، " بناجي شريف  -0

 . 2997الجزائر، ،  28الرسالة القانونية ، عدد 

 مذكرات الماستر -خامسا
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حمامي سهام ، اجعاد ليلية،أدوات الرقابة في مجال التعمير، مذكرة لنيل شهادة الماستر في  -2

  ، ، بجاية ، قسم قانون الأعمال ، جامعة عبد الرحمان ميرة قانون عقاري الحقوق ، التخصص 

1821-1822 . 

بلمختار سعاد ، المسؤولية المدنية للمهندس المعماري و مقاول البناء ، مذكرة مقدمة لنيل  -1

 .1889العلوم السياسية ، جامعة ابي بكر بلقايد ، تلمسان ، شهادة ماجستير ، كلية الحقوق و 

عزري الزين ، قرارات العمران الفردية و طرق الطعن فيها ، نفس المرجع السابق ، ص   -9

08. 

مقليد سعاد ، قرارات التهيئة و التعمير في التشريع الجزائري ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة   -7

 1827السياسية ، جامعة محمد خيضر ، بسكرة ،  ماستر، كلية الحقوق و العلوم 

مخالفات التشريع و التنظيم في مجال البناء و التعمير ، مذكرة لنيل شهادة  حلال ذهبية ،  -7

 .1827ماستر ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة لونيسي علي العفرون ، البليدة ، 

 : المقالات -

الهندسة المعمارية و  في مقالات خلالها من ننشر تدوين منصة الجزائري ، العمران مدونة -

 . التسيير الحضاري 
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 فهرس المحتويات

   البسملة 

   شكر وتقدير 

   الاهداء 

  82-87 المقدمة 

  80-80 .ماهية المحافظ العقاري في التشريع الجزائري : الفصل الأول

  89-29 .الإطار المفاهيمي للمحافظ العقاري : المبحث الأول

  27-25 .المحافظ العقاري في التشريع الجزائري مفهوم : المطلب الأول

  20-17 .تعريف المحافظ العقاري : الفرع الاول 

  17-15 .كيفية تعيين المحافظ العقاري : الفرع الثاني 

  10 .حالات انهاء مهام المحافظ العقاري : الثالث  الفرع

  92 .حقوق وواجبات المحافظ العقاري  :الثاني المطلب

  91 .حقوق المحافظ العقاري أثناء الخدمة  :  الفرع الاول 

  91 .حقوق المحافظ العقاري مابعد ترك الخدمة : الثاني  الفرع 

ء الوظيفة و ادآواجبات المحافظ العقاري المتعلقة ب : الفرع الثالث

 .الغير متعلقة بها 

99  
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  97 .مسؤولية المحافظ العقاري :  المبحث الثاني 

 انواع مسؤولية المحافظ العقاري و الاثار المترتبة : المطلب الاول  

 .عنه 

97 

 

 

  97 .مسؤولية المحافظ العقاري و الاثار المترتبة عنه  :الفرع الاول 

  97 .المترتبة عنها و الآثار  التأديبيةالمسؤولية الادارية و  : الفرع الثاني 

  90 .ثار المترتبة عنها المسؤولية الجزائية و الآ : الثالث  الفرع 

  90 .طبيعة مسؤولية المحافظ العقاري : المطلب الثاني  

 95 .دعوى الالغاء  : الفرع الاول

 95 .دعوى التعويض  : الفرع الثاني

 90 .الدعوى العمومية و الدعوى التبعية  : الفرع الثالث

 

  90 .العقاري في عقود البناء و التعمير  دور المحافظ : الفصل الثاني 

نظام الشهر العيني و السجل العقاري في القانون : المبحث الأول

 .الجزائري  

99  

  78 . العقاري تعريف الشهر العقاري و السجل : المطلب الأول

  72 .إجراءات تنفيذ الشهر العقاري الفرع الاول 
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  71 .العقاري  الشهرالآثار المترتبة عن الفرع الثاني 

  79 .العقاري  حجية الشهر: الفرع الثالث 

  77 . الشهادات العمرانية :المطلب الثاني

  77 . شهادة التقسيم :  الفرع الاول  

  77 . شهادة التعمير : الفرع  الثاني 

  78 .كيفية تحضير عقود التعمير و تسليمها  : الفرع الثالث

  05 . شهادة المطابقة و إجراء الحصول عليها: المبحث الثاني  

  51 . تعريف شهادة المطابقة : المطلب الاول  

  08 . اجراءات الحصول و تسليم شهادة المطابقة  :الفرع الاول 

  00 .الآثار المترتبة عن شهادة المطابقة :  الفرع الثاني 

  91 .الطبيعة القانونية لشهادة المطابقة   :  الفرع   الثالث

  99 .الرخص العمرانية  :المطلب الثاني  

 221 . رخصة التجزئة  : الفرع الاول

 227 . رخصة البناء  : الفرع الثاني

 229 .رخصة الهدم  : الفرع الثالث
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  219 : الخاتمة

 217 .قائمة المراجع 

 210 .الفهرس 
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  : الملخص

يسيرها محافظون عقاريون  العقاري  إحدى الآليات المهمة التي تضمن تطبيق قواعد الحفظ     
و لديها أقسام  العقاري  و إتمام الإجراءات المتعلقة بالإشهار العقاري  ، مكلفون بمسك السجل

المعلومات و تسليم  ،العقاري  قسم الإيداع و عمليات المحاسبة و قسم مسك السجل: هي و 
موظف عام يباشر مهامه تحت  العقاري  المحافظ يعد قسم ترقيم العقارات الممسوحة ، و،و 

. بموجب قرار من وزير المالية العقاري  المحافظ تعيين و يتم،وصاية وزير المالية 
سلطة تتمثل في رفض الإيداع و رفض الإجراء وله مهام ،وصلاحيات نظرا  العقاري  للمحافظ
كثيرة ومختلفة ونكتفي في هاته الدراسة بالمهام التقنية  المحافظ فإن مهام العقاري  الشهرلطبيعة 

معالجة هذا الإيداع  في ،و له صلاحيات عديدة العقاري  و الفنية المرتبطة بجوهر عملية الشهر
القانوني والقيام بعملية الشهر ، ومنه أراد المشرع الجزائري من خلال تقرير 

أن يتطلب منه اليقظة الشديدة والروية في مباشرة المهام الموكلة إليه،  العقاري  المحافظ مسؤولية
، العقارية نظرا لما قد يكون للأخطاء التي يقع فيها من إنعكاسات سلبية على الثقة بالملكية

، وعدم استقرار المعاملات المتعلقة بها، الأمر الذي يدعم مبدئي القيد المطلق والقوة الثبوتية
وحماية لذلك أقر المشرع الجزائري مسؤولية الدولة كأصل عام عن الأخطاء المرفقية التي 

 .يرتكبها

  السجل العقاري  ، الشهر ، الملكية العقارية : الكلمات المفتاحية-

Résumé : 

One of the important mechanisms that ensures the application of real 

estate preservation rules is run by real estate conservators, who are 

charged with maintaining the real estate registry and completing 

procedures related to real estate advertising. It has departments, namely: 

the Deposit and Accounting Operations Department, the Real Estate 

Registry Maintenance and Information Delivery Department, and the 
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Surveyed Properties Numbering Department. The real estate governor is 

a public employee who carries out his duties under the supervision of the 

Minister of Finance. The real estate governor is appointed by decision of 

the Minister of Finance. The real estate governor has the authority to 

reject the deposit and reject the procedure, and he has tasks and powers. 

Given the nature of the real estate registration, the tasks of the governor 

are many and different, and in this study we suffice with the technical 

and technical tasks related to the essence of the real estate registration 

process. He has many powers in processing this legal deposit and 

carrying out the registration process. Hence, the Algerian legislator 

wanted, by determining the responsibility of the real estate governor, to 

require extreme vigilance and deliberation in carrying out the tasks 

entrusted to him, given the negative repercussions that the mistakes he 

makes may have on confidence in real estate ownership, and the 

instability of transactions related to it, which supports the principles of 

absolute restriction. And evidentiary power, and to protect this, the 

Algerian legislator recognized the state’s responsibility as a general 

principle for the minor errors it commits. 

Keywords: real estate registry, month, real estate ownership.  


